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 كلمـــــة شكــــــــر              

 

 

أولا وقبل كل شيء أحمد و أشكر  لله الذي بفضله تتم   

 الصالحات 

 

توفيق  محمد ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ شعيب

بتوجيهي نجاز هذا العمل وقام إالذي شرفني بالإشراف على 

 وتذليل العقبات أمامي بنصائحه في المجال العلمي

 

كل أساتذة كلية الحقوق و الطاقم كما أتوجه بالشكر إلى 

يد العون و  يالإداري مع خالص التقدير و إلى كل من مد ّ ل

 يدفي انجاز هذا العمل من قريب أو من بع يساندن

 

 



 
 

 

 

 

 

 إهــــــــــــداء                                

 

 

لهما بموفور الصحة أهدي هذا العمل إلى والداي مع تمنياتي 

والعافية وان يحفظهما الله من كل سوء ويحسن اليهما في 

 الدنيا والآخرة

وكذلك إلى أستاذي الفاضل شعيب توفيق و إلى كل الأساتذة 

 الكرام وكل زملائي وزميلاتي

 

 

 

 



 
 

 ة:ـــــــــــــــدمـــــــــــــمق

لذوي حقوقه ، وعليه يجد كل شخص نفسه العمل ليؤمن حياة كريمة لنفسه و  إلى الإنسانيحتاج 
في سوق العمل يبحث عن عمل أو وظيفة بما يناسب مؤهلاته وقدراته فهناك من يلتحق  

ة بمؤسسة اقتصادية أو تجارية  كعامل ، وهناك من يتم توظيفه في إحدى المؤسسات العمومي
قسمين  إلىليساهم في تسيير أحد المرافق العامة ، حيث أن تنظيم الحياة المهنية في الجزائر 

يخضع كل منهما الى قانون خاص به وهما : تشريع العمل ، والقانون الأساسي للوظيفة 
 العمومية 

الفترة الاستعمارية ، حيث كان يطبق قانون العمل الفرنسي  أثناءظهر تشريع العمل في الجزائر 
في الجزائر كون فرنسا كانت تعتبر الجزائر امتدادا لها ولكنه كان يطبق وفق ما يتماشى 

تم مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية ومن ضمنها  الاستقلالوالخصوصية الجزائرية ، وبعد 
تنم سن القوانين  أين 5795جويلية  5لوطنية الى غاية قانون العمل باستثناء ما يمس بالسيادة ا

نظم لهم الحقوق التي الخاصة بالعمل ، حيث ينظم قانون العمل الحياة المهنية للعمال وي
كما يرتب عليهم الواجبات التي يلتزمون بها وكذلك يقوم بتنظيم حياتهم المهنية  يتمتعون بها،

بالطرق الغير خاضعة  أوطرفي عقد العمل  لإرادةإلى غاية انتهائها سواء بالطرق الخاضعة 
والقوانين الصادرة بعده  55-79وهو ما يحاول المشرع تنظيمه بواسطة القانون   لإرادتهما

 المعدلة والمتممة له تماشيا مع الظروف المحيطة بعلاقات العمل 

تؤة الاستعمار حاله فيما يخص الوظيفة العمومية فقد عرفت الجزائر القانون المنظم لها في ف أما
ما بعد الاستقلال ، حيث واصلت الجزائر العمل بالقوانين  إلى 5791كحال قانون العمل سنة 

حيث تم صدور قانون  5711غاية  إلىالفرنسية الا ما يتنافى والسيادة الوطنية ، واستمر هذا 
الساري  90-91 الأمرصدر  أين 6991غاية  إلىللوظيفة العمومية والذي استمر العمل به 

 وهذا تماشيا ومتغيرات الحياة وظروف سوق العمل .

والتي تنتهي سواء نهايتها  إلىبتسيير الحياة المهنية للموظفين من بدايتها  90-91 الأمريقوم 
بالطرق العادية والتي تتمثل في الاستقالة والتقاعد والوفاة أو بالطرق الغير عادية والمتمثلة في 

من  6951ن الجنسية والحقوق المدنية وهي المنصوص عليها في المادة العزل والتسريح وفقدا
 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية  90-91الأمر 



 
 

 أنها إلامختلفة  بأشكالفي قانون الوظيفة العمومية  أوتنتهي الخدمة سواء في قانون العمل 
بالنسبة لطرق تنظيمها  خرالآتختلف في البعض  أنتلتقي في بعض النقاط كما يمكن  أنيمكن 

بالنسبة للقانونين فتشريع العمل يختلف عن قانون الوظيفة العمومية في مجالات ويختلف معه 
 ومن هنا نطرح السؤال المتمثل في :  في أخرى

  دمة في تشريع العمل والوظيفة العمومية ؟ــاء الخــكيف نظم المشرع الجزائري إنه

 

 أسباب اختيار الموضوع : 

 تم اختيار الموضوع وفقا لأساب ذاتية وأخرى موضوعية ونبينها فيما يلي : 

 الأسباب الذاتية : 

 كوني موظفا جعلني اهتم بمعرفة كيفية تنظيم قانون الوظيفة العمومية لنهاية الخدمة  -

 الأسباب الموضوعية : 

 الضوء على تنظيم نهاية الخدمة من قبل كل من تشريع العمل والوظيفة العمومية  إلقاء -
 في تنظيم نهاية الخدمة  أكثرالقانونين وفق  أيالتعرف على  -
هذا الموضوع فالدراسات التي تناولته قامت بذلك بشكل منفصل لكل من  إلىندرة التعرض  -

 التشريعين 
 

 أهمية الموضوع : 
يكتسي الموضوع أهمية بالغة كونه يعنى بنهاية الحياة المهنية لكل من الموظف والعامل ، 

للوظيفة العمومية لكل منهما ، وكذا مدى توفق  الأساسيوبكيفية تنظيم تشريع العمل والقانون 
 كل منهما في حماية الحقوق والحريات للخاضعين لهما  

 



 
 

طرق تنظيم تشريع  الأولل في فصلين نتناو  إلىتقسيم الموضوع  ارتأينا الإشكالية على للإجابة
طرق إنهاء الخدمة  الأولسنتناول في والمقسم بدوره إلى مبحثين  العمل الجزائري لإنهاء الخدمة

في تشريع العمل والمنقسمة بدورها إلى الطرق الخاضعة لإرادة طرفي عقد العمل  والذي 
سنحاول تسليط الضوء فيه على الطرق الغير  الثاني طلبالمأما  الأول المطلبسنتناوله في 

إلى ضوابط إنهاء الخدمة  الثاني المبحثخاضعة لإرادة طرفي العقد ، ثم سنحاول التطرق في 
 المطلبفي تشريع العمل سواء في الحالات الخاضعة لإرادة طرفي العقد والتي سنخصص لها 

لإرادة طرفي العقد في تشريع العمل والتي وكذلك ضوابط إنهاء الخدمة غير الخاضعة  الأول
  الثاني المطلبسنخصص لها 

فسنخصصه لطرق إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية والذي  الثاني الفصلأما فيما يخص 
طرق إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية والذي  الأولسنتناول في  مبحثينسنقسمه بدوره إلى 
الطرق  الثانيإنهاء الخدمة العادية وفي  حالاتسنتناول فيه  الأول ، مطلبينسينقسم بدوره إلى 

سنتناول فيه ضوابط إنهاء الخدمة في الوظيفة  الثاني للمبحثالغير العادية ، أما بالنسبة 
ضوابط إنهاء الخدمة في  الأولسنتناول في  مطلبينالعمومية والذي سنقوم بتقسيمه إلى 
 .ط إنهاء الخدمة في الحالات غير العادية  الحالات العادية وفي الثاني ضواب
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 طرق تنظيم تشريع العمل الجزائري لإنهاء الخدمة :  الأولالفصل 

التي تحدد طرق إنهاءها مما أدى ذلك  تقوم علاقة العمل على الكثير من القواعد القانونية  
 لوضع حد لتعسف أصحاب العمل في استعمال حقهم ، وهذا بتحديد حالات إنهاء علاقة العمل

والتي من شأنها الحفاظ على حقوق للعمال وذلك وفق   155-79من  القانون  11في المادة 
قوق العامل من تعسف حيث سعى المشرع وفق هذا القانون إلى حماية حما يسمح به القانون 

حماية حقوق المستخدم الذي يسعى إلى ضمان السير الحسن  إلىصاحب العمل كما سعى 
وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذا الفصل حيث قمنا بتقسيمه إلى مبحثين لمؤسسته 

ة سنتناول في الأول طرق إنهاء الخدمة في تشريع العمل والمنقسمة بدورها إلى الطرق الخاضع
أما المطلب الثاني سنحاول تسليط  الأول  مطلباللإرادة طرفي عقد العمل والذي سنتناوله في 

الضوء فيه على الطرق الغير خاضعة لإرادة طرفي العقد ، ثم سنحاول التطرق في المبحث 
الثاني إلى ضوابط إنهاء الخدمة في تشريع العمل سواء في الحالات الخاضعة لإرادة طرفي 

تي سنخصص لها المطلب الأول وكذلك ضوابط إنهاء الخدمة غير الخاضعة لإرادة العقد وال
  والتي سنخصص لها المطلب الثاني  طرفي العقد في تشريع العمل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الجريدة  يتعلق بعلاقات العمل ، 1009أبريل سنة  61الموافق لـ  1119رمضان عام  62مؤرخ في  11-09قانون رقم  1 

  1119الصادرة بتاريخ أول شوال  11الرسمية ، العدد 1119الصادرة بتاريخ أول شوال  11الرسمية ، العدد 
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 المبحث الأول : حالات إنهاء الخدمة في تشريع العمل الجزائري 

وذلك على الحالات التي يتم بها انهاء الخدمة  55-79نص المشرع الجزائري في قانون العمل  
 حيث نصت على : ) تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية : 1منه 11ما نصت عليه المادة 

 البطلان أو الإلغاء القانوني  -
 انقضاء أجل عقد العمل في المدة المحدودة  -
 الإستقالة  -
 العزل  -
 العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التشريع  -
 التسريح للتقليص من عدد العمال  -
 إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة  -
 التقاعد  -
 الوفاة -

طرفي عقد العمل او بسبب  بإرادة إماومن قراءتنا للمادة نلاحظ ان انحلال علاقة العمل يتم 
  سيأتيوهو ما سنفصل فيه فيما  إرادتهماخارج عن 

من قانون  11علاقة العمل لم تتطرق اليها المادة  لإنهاءالات ح إلىكما يجدر بنا التطرق 
 2،  القوة القاهرة ، التخلي عن العمل من طرف العامل  الإتفاقيوهي الفسخ  55-79العمل 

  

 

 

 

                                                           

  المرجع السابق ،  11- 09القانون من  22المادة  1 
المعدل و المتمم ، مذكرة لنيل شهادة  11-09علاقة العمل في ظل قانون  نتهاء‘هاجر محمد حسان و اسماء بن عيسى ،  2

  10الصفحة  6912-6911الماستر تخصص قانون الضمان الاجتماعي، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ، 
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 طرفي العقد  لإرادةعلاقة العمل الخاضعة  إنهاء: حالات  الأول المطلب 

نظرا للطبيعة التعاقدية لعلاقة العمل ونظرا لكونها تقوم على عقد تبادلي ملزم للجانبين ، فان 
، حيث تشمل  1الفردية  احدهما إرادة أوالطرفين لدى اتفاقهما  إرادة إلىيرتد  أنانحلالها يمكن 

، التسريح للتقليص عن العمل  التنفيذ والعجز الكامل استحالة الاستقالة ،هذه الحالات كل من 
وهي  55-79من قانون  11الحالات التي لم تنص عليها المادة  إلى بالإضافةمن عدد العمال 

 الفسخ الاتفاقي و التخلي عن العمل من طرف العامل 

 :  الاستقالة  الأول الفرع

علاقة العمل  إنهاءتعتبر الاستقالة حالة من حالات  55-79من القانون  11طبقا للمادة 
 فيما يلي :  سنوضحهاحد طرفي العقد والمتمثل في العامل وهو ما  لإرادةالخاضعة 

) الفعل الذي يترك فيه العامل  أنهالم يقدم المشرع تعريفا للاستقالة ، وعرفها بعض الفقهاء على 
 بالإرادة)تصرف قانوني  أنهاعلى  أخرالمشروع طوعا وبمبادرة خاصة ( كما عرفها جانب 

 2نهاية لعقد العمل (  أوالمنفردة للعامل الذي يبدي رغبته الجدية وغير الغامضة في وضع حد 

تعتبر الاستقالة طريقة قانونية تضمن للعامل الحق في إنهاء علاقة العمل حيث اقر المشرع 
امل الاستقالة حق معترف به للع " أنوالتي تنص على  55-79من القانون  16ذلك في المادة 

هذا الحق ليس مطلقا بل نسبي يخضع  أن إلاللعامل الحق في الاستقالة  أنولكن رغم  "...
 55-79من القانون  16لضوابط وقيود تمنع التعسف في استعماله وهو ما نصت عليه المادة 

مسبق وفقا للشروط التي تحددها  إشعارفي فقرتها الثالثة )... ويغادر منصب عمله بعد فترة 
كما وضع المشرع شرط الكتابة للاستقالة حيث نصت  الاتفاقيات الجماعية ( أويات الاتفاق
يبدي رغبته  أن... على العامل  " أنفي الفقرة الثانية منه على  55-79من القانون  16المادة 
    "يقدم استقالته كتابة  أنعلاقة العمل مع الهيئة المستخدمة  إنهاءفي 

 سباب اقتصادية : التسريح لأ نيالفرع الثا
                                                           

   11صفحة ال،  6911محمد الصغير بعلي ، تشريع العمل في الجزائر ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  1 

،  مجلة قانون العمل و التشغيل ، الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري بن عزوز بن صابر ، 2 

  6، الصفحة  6911العدد الرابع ، جوان 
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اء عقد العمل هو ذلك العمل الانفرادي الذي بموجبه يبدي صاحب العمل إرادته لإنهالتسريح ))
ذا التعريف نستنتج أن التسريح يأخذ الطابع الانفرادي أي بمبادرة همن  (( الغير محدد المدة
فقط العقود الغير  ذا الإجراء يخصهو لا يتوقف صحة قبول العامل وأن  صاحب العمل ،

ا كفاءات همحددة المدة بعيدا عن العقود المحددة المدة و بفترات التجربة التي تتأكد من خلال
 1ا الحاجة العمليةهالشخص و كغرض

ا حتما للجوء إلى تقليص من عدد هقد تعترض نشاط المؤسسة صعوبات اقتصادية تدفع
إلغاء بعض جؤ المستخدم إلى ه يلا و عليهدف الاستمرار في نشاطها و ذلك بهعمال

في إعادة  ها رغبة منها ضرورية أو يعيد النظر في عقود العمل فيعدلهالمناصب التي لا يرا
ن كل يريا للعقد المبرم بها فيصبح التعديل جوهيكلة المؤسسة تجنبا لخسارة المؤسسة و إفلاسه

ليمتد  هومهمن حيث مف على أن إلغاء الوظيفة يتسعه من المستخدم والعامل و قد اتفق الفق
وم القانوني و هترك الغموض في تحديد المفقد ري و أن المشرع هإلى حالات التعديل الجو

ألغى الرقابة الإدارية ه لا سيما و أن الاقتصادي  ا في تعريف السببهالأسس المعتمد علی
ادي و نستنتج من كل ما سبق أن السبب الاقتص، لمفتشية العمل حول السبب الاقتصادي 

 2ا الخارجيةهو مرتبط بالمؤسسة المستخدمة أو بظروفهيجب ألا يرتبط بالشخص العامل بل 

 : التسريح التأديبي ثالثالفرع ال

على الحالات التي تنتهي بها علاقة العمل ومن  55-79من قانون  11لقد نصت المادة 
من نفس  90دة ضمنها العزل، غير أنه تم تعويض هذا المصطلح بمصطلح التسريح في الما

من الحالات التي يكاد يجمع عليها الفقه والقضاء والتشريع  التأديبييعتبر التسريح و  القانون
وفصل العامل  إيقافعلى شرعيتها ، ويعترف لصاحب العمل في مختلف المصادر بالحق في 

ناسبة ذلك قصد حماية مب أوقيامه بمهامه  أثناءالذي يثبت في حقه ارتكاب خطا جسيم 
نه نلاحظ أ إلا،  النظام في المؤسسة المستخدمة مصالحه من جهة ، وضمان استقرار وفعالية 

 إذ، الجسيم الذي يستدعي فصل العامل عن عمله  الخطأوجود خلاف حول طبيعة ونوعية 
عمل الجسيم حفاظا على مصالحه ، بينما ي الخطأيعمل صاحب العمل على توسيع دائرة مفهوم 

                                                           

إجازة المدرسة العليا  مذكرة التخرج لنيل، تسريح العمال لأسباب اقتصادية في ظل القانون الجزائري،  مسعودان  فريــــدة 1 

  2،الصفحة 6992-6992، للقضاء

 19نفس المرجع ، الصفحة   2 



)8( 

 

المبادئ التي  أهممن  أن إذالقضاء على التضييق من هذه الدائرة حماية لمصالح العمال ، 
 1بنظام العمل  الإخلالكرسها تشريع العمل الامتناع عن 

فمن أجل حماية مصالح العمال تتجه التشريعات الحديثة إلى إتباع أسلوب النّص القانوني في 
أخطاء جسيمة فبالنسبة للقانون الجزائري، لـم يكن يحدد  التحديد النموذجي للحالات التي تمثل

هذه السلطة  الأخطاء الجسيمة بل ترك تحديدها للمستخدم من خلال النظام الداخلي، وبما أن
المخولة لصاحب العمل قد يتجاوزها، فأتبع المشرع الجزائري في وقت لاحق منهج التشريعات 

ييد السلطة التقديريـة للمستخدم الذي لم يصبح بإمكانه الحديثة، فلجأ لحماية العامل عن طريق تق
تكييف تصرفات العامل لتحديد جسامة خطورته ،فنص على الحالات التي تشكل أخطأ جسيمة 
يترتب عنها التسريح التأديبي وذلك على سبيل التحديد العام حتى لا يتوسع أصحاب العمل في 

من  96المعدلة بالمادة  90ن خلال المادة تكييف الأخطاء الجسيمة ، وهذا ما يتضح لنا م
والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. فجاءت المادة  65/56/5775المؤرخ فـي  67-75قانون رقم 

هاته الأخطاء لا تؤدي  يحتمل" أن ينجر عنها التسريح بمعنى أن "بسبع أخطاء جسيمة  90
 2ظام الداخليحتما للتسريح بل قد تؤدي لعقوبة أقل خطورة ينص عليها الن

  ألاتفاقي: الفسخ  رابعالفرع ال

من القانون  11المادة  إليهاعلاقة العمل التي لم تتطرق  إنهاءتفاقي من طرق يعتبرالفسخ الإ 
، واستنادا للقواعد العامة في العقود الملزمة لجانبين، يمكن لأحد الطرفين في عقد  79-55

مع ضرورة احترام جميع الإجراءات المعمول  الالتزاماتالعمل المبادرة بفسخ العقد والتحرر من 
بها في الفسخ الإتفاقي كالإعلان المسبق بالرغبة في الفسخ والتي عادة ما تحدد مدتها 

تفاقي للرقابة القضائية اللاحقة، لإاالاتفاقيات الجماعية وعقود العمل، ويمكن أن يخضع الفسخ 
ويلزم في  لية لإثبات السبب المشروع الذي يبرروبذلك يتحمل الطرف المبادر للفسخ المسؤو 

 المبادرة بالفسخ 
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هذا النوع من إنهاء علاقة العمل يبين أنه لا يؤدي معناه الحقيقي ذلك أن تسميته توحي 
بالاستقالة، بينما الأمر غير ذلك لأن إنهاء عقد العمل يقع باتفاق طرفيه حول محتوى 

الإنهاء وبالتالي يمكن القول بأن هذا النوع من حالات  الالتزامات التي تقع عليهما بفعل هذا
 1 .إنهاء علاقة العمل هي حالة إنهاء اتفاقية لا تفاوضية

 التخلي عن العمل من طرف العامل :  خامسالفرع ال

لا يعتبر التخلي عن العمل من طرف العامل كأسلوب قانوني لإنهاء علاقة العمل بل يعني فقط 
استنادا للقواعد العامة للعقود الملزمة لجانبين حيث يمكن لأحد الطرفين في حالة فسخ الذي يتم 

عقـد العمـل أن يطلب من الآخر فسخ عقد العمل، ويكون بطلب من العامل فإذا كان العامل هو 
صاحب المبادرة فعليه أن يحتـرم كافـة الإجراءات المعمول بها في فسخ عقود العمل والمتعلقة 

بـدا أن يحتـرم مهلة الإخطار المسبق كما هي محددة في الاتفاقيات الجماعية  بالاستقالة فلا 
 .2والعرف وعقد العمل

 طرفي العقد  لإرادةعلاقة العمل التي لا تخضع  إنهاءالمطلب الثاني : حالات 

خاضعة للظروف القاهرة  أوقانونية  إماتنتهي علاقة العمل في هذه الحالة بطرق مختلفة  
البطلان  أوتنتهي بفعل الزمن  إماعلاقة العمل في هذه الحالات  أننجد  والطبيعية ومنه

 القانوني  الإلغاء أوالمطلق 

ذا يقضي  أنالمستخدمة من شانه  للهيئةالنشاط القانوني  إنهاء أنكانت القاعدة العامة تقول  وا 
حدث تغيير في  إذانص يقول : ) 99في مادته  55-79القانون  أن إلاعلى علاقة العمل 

الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة ، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة 
 بين المستخدم الجديد و العمال (.
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مطلقا كما تنتهي علاقة العمل بحدوث ووجود واقعة مادية ينفسخ بها العقد لاستحالة التنفيذ 
وذلك خاصة في حالات : العقود المحدودة المدة ،العجز الكامل عن العمل ، التقاعد ، 

  1والوفاة.

  هذا فيما سيأتي التطرق إلى وعليه سنقوم ب

 أو الإلغاء القانوني  البطلانالفرع الأول :  

ينتهي عقد العمل عن طريق البطلان أو الإلغاء القانوني كما هو منصوص عليـه فـي المواد 
كل من والتي تحدد حالات البطلان في  55-79من قانون علاقات العمل  509و 501، 505

، كل بند في عقد العمل مخالف به التشريع المعمول  لأحكامغير المطابقة العمل علاقات 
القانون بقوة القانون ،  هذا أحكاموالتنظيمية المعمول بهما حيث تحل محلها التشريعية  للأحكام
كل بند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال بموجب  الأثرطلا وعديم ويعد با

 هو ما سنقوم بالتفصيل فيه فيما يلي تفاقيات او الاتفاقات الجماعية ، و التشريع والا

 ل المخالفة للقانون أولا: بطلان علاقة العم

يضع القانون شروطا لصحة العقد تحت طائلة البطلان، الغير مطابقة لتشريع العمل الساري 
المفعول وينتج ذلك عند تخلف أو عدم صحة أحـد أركان عقد العمل كانعدام حرية الرضا أو 
كأن يكـون سـبب العقـد أو محلـه غيـر وذلك وفقا للأحكام العامة للقانون المدني، كما تكون 

عمل باطلـة إذا مشروع كانت غير مطابقة لتشريع العمل المعمول به كمخالفة الأحكام علاقة ال
المتعلقة بشروط التشغيل مدة العمل، عمل النساء أو تشغيل الأجانب والقصر، فمثلا في حالة 

  2لعن عقد باطتشغيل أجنبي بدون ترخيص إداري فعلاقة العمل تكون هنا باطلة لأنها متولدة 

 ن بنود العقد المخالفة للقانون والمجحفة لحقوق العاملثانيا : بطلا 

قد يبقى عقد العمل قائما وصحيحا رغم مخالفة بعـض بنـوده للأحكـام التشـريعية والتنظيمية  
المعمول بها، فهذه البنود تكون باطلةّ  وتحل محلّها أحكام القـانون السـاري المفعول بقوة 
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د دون العقد، كأن ينّص في عقد العمل على أجر يقّل عن فالبطلان هنا يصيب البن .القانون
الحد الأدنى المضمون، أو يتضمن كيفية لحساب مدة العطلة السنوية تختلف عـن الكيفيـةّ  

كما تكون باطلة بنود عقد العمل المجحفة  .المقررة قانونا وتكون في غير مصلحة العامل
الجماعية  الاتفاقاتأو  الاتفاقياتنظيم أم بموجب للحقوق المخولة للعمال بموجب التشـريع أو الت

 1رضائه غير سليم فالعامل هنا يكون محميا ولو وافـق صراحة على تلك البنود، فيفترض أن

 العجز الكلي عن العمل الفرع الثاني : 

يعتبر عجز العامل بصفة كلية عن العمل لسبب من الأسباب الصحية والمهنية من الأسباب 
والحقيقية التي تمنح صاحب العمل حق المبادرة بانتهاء عقد العمل ، مع الالتزام بتحمل الجدية 

كافة الالتزامات التي تقررها القوانين والنظم، ويؤدي العجز الكلي عن العمل بسبب المرض أو 
حادث عمل إلى إنهاء علاقة العمل ويمكن إثبات نسبة العجز الكلي نتيجة مرض أو حادث 

 عمل،

حالات العجز عن العمل بسبب ضعف الكفاءة المهنية التي يصعب إثباتها من طرف  أما عن
المستخدم فإن ذلك يرجع سواء إلى صاحب العمل بحكم الاختصاص أو السلطة التقديرية 
للقاضي وذلك عندما يدعي المستخدم نقص المهارة في تنفيذ فإن الظرف الطارىء والقوة القاهرة 

ة لإنهاء العقد،و يكون إثبات نسبة العجز بشهادة طبية وفي بعض تعد من الأسباب الحقيقي
الأحيان يكون الإثبات صعب كحالة إدعاء المستخدم سبب نقص الكفاءة المهنية للعامل أي 
عجز ه الكامل على أداء عمله على الوجه الذي يريده أو يحدده المستخدم بسبب نقص الكفاءة 

ستعداد، وقد نص المشرع على العجز كحالة من حالات المهنية أو المهارة أو الخبرة أو الا
 .552-79من قانون العمل 95فقرة  11إنهاء علاقة العمل في المادة 

  : القوة القاهرةلث الفرع الثا

، سواء كان ينتهي عقد العمل بسبب القوة القاهرة دون اللجوء إلى أي إجراء ودون التعويض   
فعل قطع علاقة العمل بسبب صاحب العمل أو العامل لكن نادرا ما يعمل بالقوة القاهرة ، فالقوة 
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القاهرة تجد لها تطبيقا في مجال علاقات العمل إلا أنه يكون لها مفهوم خاص يختلف عن 
القانوني القانون المدني حيث أن هذا المفهوم يحدده الاجتهاد القضائي في ضوء غياب التنظيم 

لحالات القوة القاهرة في مجال قانون العمل،فعقد العمل ينتهي بسبب القوة القاهرة دون اللجوء 
إلى أي إجراء ودون تعويض وذلك سواء كان فعل قطع علاقة العمل بسبب المستخدم أو بسبب 

في العامل غير أن الاجتهاد الفرنسي قضى بأنه يمكن الاتفاق على خلاف ذلك كأن يدرج بند 
العقد أو في الاتفاقيات الجماعية ينص على منح أعذار مسبق وتعويض عن التسريح في حالة 
إنهاء علاقة العمل مهما كان السبب في إنهاء عقد العمل، غير أنها اعتبرت من حالات القوة 

له آثار تتسبب في استحالة استمرار العمل  القاهرة الوفاة وحبس العامل والحريق الذي تكون
 1مطلقة نهائية أما الكوارث الطبيعية  فقليلا ما تأخذ بعين الاعتبار لقيام القوة القاهرة بصفة

 انقضاء أجل عقد العمل في المدة المحدودة :  رابعالفرع ال

إن عقد العمل المحدد المدة يعتبر عنصر الوقت هو شرط أساسي فيه، كون أن موضوعه 
لعقد مسبقا، فينتهي بانتهاء هذه المدة،أو قد يحدد مرتبط بمدة زمنية مؤقتة يتفق عليها طرفي ا

نشاط الذي أبرم من أجله، و في كلتا الحالتين نكون أمام نهاية الاجل التعاقد بانتهاء موضوع 
نهاية أجله المحدد  والتي  تأخذ شكلين لا ثالث لهما يتمثل الأول في عقد العمل المحدد المدة

نهاية النشاط الذي من أجله تم  نهاية موضوع العقد أي في العقد بموجب اتفاق طرفيه أو بسبب
 2التعاقد

ء علاقة العمل المبرمة بموجب عقد محدد المدة لأي إجراء شكلي نهاإن المشرع لم يخضع إ
اجله المحدد المدة فيه جاعلا  نهاية مسبق، فقد جعل العقد المحدد المدة ينتهي بقوة القانون عند

التي توجب  79/55من قانون  56ى الطرفين تأسيسا على المادة فرضية العلم بأجله قائمة لد
من شروط صحة عقد العمل المحدد  و هذا عند التعاقد ، و تحديد المدة و ذكر سببها في العقد،

و  79/55من قانون  56المدة هو إبرامه تنفيذا لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 
  :هي
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يب عنه مؤقتا و يكون إلزاما على المستخدم الاحتفاظ له استخلاف عامل مثبت في منصب تغ-
 به .

 .تنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة -

  .عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء الأشغال الدورية ذات طابع متقطع- 

فإن موضوع عقد العمل المحدد  و عليه  .عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية-
المدة لابد أن يستجيب لإحدى هذه الحالات و التي تشترك عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو 

  .في صفة الظرفية أي محدوديتها في الزمن .أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها
1 

ديد عن موضوعه وانطلاقـا مـن أما بالنسبة لتجديد عقد العمل المحدد المدة لم يتكلم القانون الج
المبادئ العامة للقانون، فإن التجديد يكون ممكنا دون تحديد عدد مرّاته ولكن في حدود يجب أن 
تبقى معقولة وهو أمر خاضع لتقدير قاضي الموضوع ، فينتهي عقد العمـل المحددّ  المدة 

ده بمبادرة من صاحب بحلول الأجل المنصوص عليه في العقد لكن هذا لا يمنـع مـن تجديـ
 2العمل أو العامل، ويكون التجديد إما صريحا أو ضمنيا

 إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة :  خامسالفرع ال

وبالنتيجة تنتهي  الاقتصاديةس أو التصفية، فتزول من الحياة لإفلافقد تتعرض المؤسسة إلى ا 
ع نشاط المؤسسة وتم تغير صاحب العمل، فإن جمي استمرالعقود التي أبرمتها م العمال أما إذا 

نما تستمر مىتنه التغيير تبقى قائمة فلاقات العمل المعمول بها يوم علا المستخدم  ع، وا 
لمتمم وهذا ما قات العمل المعدل و الاالمتعلق بع  55-79من قانون  01الجديد، طبقا للمادة 
 .3قتصاديةمؤسسات العمومية الإإطار خوصصة الفي  5775ل سنة عايشته الجزائر خلا
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 : التــقاعـــــــــد  سادسالفرع ال

 اشتراكات عهو النهاية الطبيعية للحياة المهنية فللعامل الذي أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دف 
ن طبقا الس حالة على التقاعد دون مراعاة شرط سنة على الأقل ، أن يطلب الإ 06تعادل 
، المعدل والمتمم وعليه فإن بلوغ العامل 1المتعلق بالتقاعد 56-60مكرر من قانون  1للمادة 

يترتب عليه  ذيسنة للنساء، ال 55سنة بالنسبة للرجال و 19السن القانوني للتقاعد وهو 
للعامل من  بد لابعقد عمل محدد المدة ف الأمرإذا تعلق  لاسيماقة العمل لابالضرورة إنهاء ع

ولقد أكدت المحكمة العليا في قرارها رقم ، المدة المتفق عليها قبل إحالته على التقاعد  استفاء
قانونية يجوز للعامل الذي توافرت فيه الشروط ال لابأنه  99/91/6991المؤرخ في  006901

ن إنهاء ع في عمله ويطالب بالاستمرار جل إحالته على التقاعد أن يرفض ذلك لأ قة لا، وا 
 .2يعد تسريحا تعسفيا  لاعلى التعاقد  الإحالة العمل بسبب

 : الوفــــــاة  بعالفرع السا

حالة الوفاة هي كذلك سبب لإنهاء علاقة العمل إذا تعلق الأمر بالعامل، أما إذا توفي   
المستخدم فإن عقد العمل يبقى قائما إذا استمر نشاط المؤسسة ، وينتقل إلى من استخلفه، إلا 

ة المستخدم وقت إبرام عقد العمل، غير أن الآثار المترتبة عن عقد العمل إذا روعيت شخصي
قبل وفاة العامل كحقوقه في الأجر والعلاوات والمنح والترقية ومكافأة نهاية الخدمة التي يترتب 

 .3عنها أثر مالي تدخل في التركة و يسوغ للورثة المطالبة بها

ليس لها علاقة بالعمل بالتالي لا يترتب عنها أي  يمكن أن تكون وفاة العامل واقعة طبيعية   
التزام في ذمة صاحب العمل إلا ما تقرره قوانين الضمان الاجتماعي كذلك فيما يخص منحة 

أما إذا كانت الوفاة  .من قانون التأمينات الاجتماعية 55و 99الوفاة المقررة بمقتضى المواد 
ة في القانون الخاص بحوادث العمل ناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني كما هي محدد

والأمراض المهنية، ففي هذه الحالة يختلف الأمر عن الحالة السابقة حيث تبقى الآثار علاقة 

                                                           

 -21رقم  يعدل ويتمم القانون  2016ديسمبرسنة 11 الموافق 1112عـام  الثانيمـؤرخ في أوّل ربـيع  12-12رقم قانون  1 

 .  12، الجريدة الرسمية العدد  بالتقاعدو المتعلق  1021يوليو سنة  6 الموافق 1191 رمضان عام  61 المؤرخ في 16

 11، الصفحة السابق ، المرجع  دهيمش صفية 2 

يل شهادة ماستر مهني مذكرة تخرج مقدمة لن،  عقد العمل في التشريع الجزائري،  عبد الكريم وانــــزو  قـــــدور خلـيـــــل 3 

 21، الصفحة  6912-6911 السنة الجامعية، الجامعة الإفريقية أحمد دراية بأدرار،  في الحقوق



)15( 

 

العمل المادية المتمثلة في معاش أو ريع الوفاة سارية ومستمرة لصالح ذوي حقوق العامل وفق 
 .1الأحكام المقررة في القانون السالف الذكر
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  إنهاء الخدمة في تشريع العمل الجزائري ضوابط: المبحث الثاني 

تطرقنا في المبحث السابق إلى حالات إنهاء الخدمة في التشريع الجزائري وبتعرفنا إليها نحتاج 
وهو ما سنحاول التطرق إليه كيفية تطبيقها وذلك عن طريق معرفة  ضوابطها إلى التعرف على 

إنهاء الخدمة في  ضوابطفي المبحث الحالي والذي سنقسمه بدوره إلى مطلبين نبين في الأول 
إنهاء الخدمة  ضوابطالحالات الخاضعة لإرادة طرفي العقد وأما المطلب الثاني سنتطرق إلى 

 في الحالات التي لا تخضع لإرادة طرفي العقد 

 إنهاء الخدمة في الحالات الخاضعة لإرادة طرفي العقد  ضوابط  المطلب الأول :

نظرا للطبيعة التعاقدية لعلاقة العمل ونظرا لكونها تقوم على عقد تبادلي ملزم للجانبين ، فان 
 انحلالها يمكن أن يرتد إلى إرادة الطرفين لدى اتفاقهما أو إرادة احدهما الفردية ولهذا 

 الاستقالـــــــــة  الفرع الأول :

خوله له  يمكن للعامل أن يلجأ إلى إنهاء علاقة العمل بإرادته عن طريق تقديم الاستقالة كحق 
وذلك وفق إجراءات يحددها القانون مع  79/55من قانون  16القانون بموجب نص المادة 

ي الاستقالة من مراعاة الشروط المطلوبة لذلك قانونا ، ويعتبر حق العامل في إبداء الرغبة ف
،  الجماعية النظـام العـام لا يمكـن الاعتراض عليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا بالاتفاقية

ستقالة يفرق بين علاقة العمل المحدّدة المـدة أو الغير محدّدة المدة، فالحق في الا والمشرع لا 
 1مضمونا فـي كل الحالات جاء في صيغة العموم ويبدو

 ط الاستقالة أولا : شرو 

منه من حيث  16وتحديدا في المادة  55-79لقد نظّم القانون الجزائري الاستقالة في القانون 
 ما يلي : الشروط الشكلية فقط ، فأشـترط 

 أن تكون  مقدمة كتابيا أي لا تكون شفوية  -1
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           وأما في  يمثل ذلك فرصة للعامل من اجل مراجعة قراره قبل تقديم الاستقالة       
 1أن العامل قد استقالخدم أن يقدّم الدليل الكتابي على حالة وجود نزاع فيجب على المست

لم يشترط المشرع شكلا معينا أو قالبا محددا لكتابة الاستقالة فيمكن أن تتم الاستقالة بخط اليد 
ط يده ، يجب أو بالرقن مع تطور وسائله ، إلا أن توقيع العامل الشخصي لابد من أن يكون بخ

أن يعبر العامل عن إرادته بصفة واضحة و صريحة، وترجع للقاضي صلاحية تقدير ما أورده 
العامل في خطابه المكتوب ومدى اعتباره استقالة، و توجه الاستقالة إلى المستخدم أو من يمثله 

ر استقالة و لا يعد التصريح الشفوي للعامل برغبته في ترك العمل أمام لجنة التأديب لا يعتب
 2لجنة التأديب التي أحيل عليها حتى ولو وقع العامل على محضر

الشرط الثاني يتمثل فـي أن لا يغـادر العامل منصب عمله إلّا بعد فترة إشعار  -2
و يمكن لهذه المهلة   مسبق وفقا للشروط التيّ  تحددهـا الاتفاقـات والاتفاقيات الجماعيــة،

أن تكون محددة في عقد العمل، أو حتى في التشريع مثلما ينص المرسوم الرئاسي 
الإدارات العمومية و الأعوان المتعاقدين معها الذي  1الذي ينظم العلاقة بين  99/096

و القانون  95/05أيام، و قد رأينا مع الأمر 59منه هذه المهلة بـ  99حددت المادة 
مهلة الإشعار تحدد تحديدا تشريعيا سواء بالإحالة إلى مهل التجربة التي  أن 96/56

،أو بالإحالة إلى نصوص تشريعية خاصة بكل قطاع نشاط كما  95/05نظمها الأمر 
الذي أتى كانعكاس  79/55،لكن هذا الأمر انحصر مع القانون  96/56جاء في القانون 

خاص بالمتعاقدين مع الإدارة الوحيد الذي للانفتاح الاقتصادي، فيبقى هذا المرسوم ال
وتختلف مدة الإشعار المسبق من قطاع  .3ينص على تحديد تشريعي لمهلة الإخطار حاليا

إلّا أن هذه الفترة ليست فترة تفكير لا بالنسبة  ومن مؤسسة إلى أخرى نشاط إلى آخر
،  رد تبليغها للمستخدم للعامل ولا بالنسبة للمستخدم، فالاسـتقالة تصبح ملزمة للعامل بمج

و على العامل أن يبذل ما في وسعه للحصول على إثبات بوصول الاستقالة إلى علم 
المستخدم إما بطلبه أن يتم التأشير على نسخة منها و إن واجه رفضا لذلك فله أن يقوم 
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ا كم ومنه فلا أثر لتراجعه بعد إرساله، بإرسالها برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام 
القانون لم يشترط قبول صاحب العمل لهذه الاستقالة بل تكون نافذة فـي حقـه بغض  أن

النظر عن جدية الأسباب التي دفعت العامل إلى تقديم استقالته، فلا صاحب العمل ولا 
القاضي له الحق في موازنة وتقييم الأسباب التي دفعت العامل إلى تقديم اسـتقالته ما دام 

، فالعبرة هنا بـالإجراءات وليس  احترم شرطي للكتابة والإشعار المسبقهذا العامل قد 
 1بالأسباب 

بأن تقديم  56/97/6999 في  المؤرخ  699715قرارها رقم المحكمة العليا في اعتبرت 
ما دام المستخدم لم يقدم ما يثبت  انتهتقة العمل قد لايدل على أن ع لا للاستقالةالعامل 
الإشكال كان على المشرع التدخل والنص صراحة على أن الاستقالة ، ولحسم قبولها

الواردة ضمن الحدود والإجراءات القانونية ، تعد سببا لانتهاء علاقة العمل فور انتهاء مدة 
 .2الإشعار المسبق، ودون حاجة لموافقة المستخدم عليها

 ثانيا : آثار الاستقالة 

 حقوق العامل بعد الاستقالة : -1
حقوق العامل بعد الاستقالة  أن يحصل من رب العمل على شهادة عمل و إن أهم 

، و أن يستلم أجرته  79/55من القانون  19هو الحق الذي يجد مصدره في المادة 
من نفس القانون و باقي المبالغ  69عما عمله في مهلة الإشعار المسبق طبقا للمادة 

ا لا يمنع من استحقاق العامل التي تكون دينا للعامل على عاتق المستخدم، وهذ
لحقوق أخرى قد يكون منصوصا عليها بموجب عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية 

 .3تسمح للعامل بالحصول عليها و لو أنهى علاقة العمل بإرادته المنفردة
 
  :التزامات العامل بعد الاستقالة-2

اع سيارة الخدمة و السكن هنالك التزامات تنشأ مع نهاية العلاقة و أهمها الالتزام بإرج
المهني، والتزامات تنشأ قبل نهاية العلاقة فيكون مصدرها القانون و الاتفاقيات 
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الجماعية و العقد لكنها تبقى مصاحبة للعامل حتى بعد انتهاء علاقة العمل و أهمها 
تنفيذ الالتزم بالسر المهني و الالتزام بعدم المنافسة فهما التزامان يكونان قائمين أثناء 

 1عقد العمل لكنهما يستمران أحيانا حتى بعد انتهاء علاقة العمل 
 

 الفرع الثاني : التسريح لأسباب اقتصادية 
و حق مقرر لصالح المستخدم الذي هسبق لنا أن قلنا بأن تسريح العمال لأسباب اقتصادية     

ا في هاستمراريتدف إنعاش مؤسسته و هتمر مؤسسته بضائقة اقتصادية أو مالية و ذلك ب
ا صاحب هناك أولا تدابير احتياطية يجب أن يتخذهذا الحق ليس مطلقا فهالنشاط ، لكن 

العمل قبل اللجوء إلى إجراء التقليص و ذلك لتفادي تسريح أكبر عدد من العمال قبل الشروع 
و في صدد هذا فحسب بل قيد أيضا المستخدم و هم ، و المشرع لم يقف عند هفي تسريح

ذا الإجراء للحد من تعسفه ففرض عليه أن يتبع إجراءات موضوعية و أخرى إجرائية و هق تطبي
 2ذه الإجراءات اعتبر التسريح تعسفياهدون اتباع 

وهنا سنتعرض للشروط اللازم توفرها لإجراء التسريح لأسباب اقتصادية في شكلها الموضوعي 
 وفي شكلها الاجرائي كذلك في ما يلي :

 
 أولا : الشروط الموضوعية لإجراء التسريح لأسباب اقتصادية  
ذا السبب هي  أن يكون سبب التسريح حقيقيا و أن يكون ها في السبب هالشروط الواجب توافر 

 جديا وسنفصل فيها فيما يلي : 
 
 الطابع الحقيقي للسبب -1

مشارا إليه  يجب أن يكون سبب التسريح من الخدمة حقيقيا أي يجب أن يكون موجودا و
اء بأن السبب لا يكون حقيقيا إلا هبالضبط في قرار المؤسسة المستخدمة.فيقول بعض الفق

إذا اشتمل على نوع من الصفة الموضوعية بحيث يتحتم عليه استبعاد كل الأسباب 
ا"ضرورة هب جانب من الفقه لتفسير الموضوعية بأنهذا ذهالشخصية و الغير المؤكدة ، ل

و عليه لكي  "جية تدل على الباعث بحيث تسمح للقاضي التحقق منهار خار هوجود مظا
                                                           

  20، الصفحة السابق ، المرجع  بشير بن يبقى 1 

  11المرجع السابق ، الصفحة  مسعودان فريدة ، 2 



)20( 

 

ا قانونا على هيكون السبب حقيقيا لابد أن يكون مبنيا على وقائع حقيقية ثابتة تمكن تكييف
من  17، لذلك نجد أن  المشرع نص في المادة  ا أسباب اقتصادية في وثيقة التسريحهأن

المتعلق بعلاقات العمل:"يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا بررت  79/55قانون 
العام الذي تبناه المشرع الجزائري لسبب التسريح  فهومذلك أسباب اقتصادية " ، فنلاحظ  الم

دف من ورائه إلى تقليص هديا ی،و منه يستطيع رب العمل الإدعاء بما يراه سببا اقتصا
 1عدد العمال الشيء الذي يخلف مشاكل عديدة مع العمال حول وجود السبب من عدمه

 
 الطابع الجدي للسبب الاقتصادي-2

بالقول أن جدية  د الفقههونية التسريح ، و لقد اجتيعتبر السبب الجدي شرطا ضروريا لقان
ا صاحب هالاقتصادية التي يدعی ر من ضرورة تطابق الوضعيةهالسبب الاقتصادي تظ

ا على هيكلة( و تأثيرهالعمل)كالظروف الاقتصادية أو التغيرات التكنولوجية أو إعادة ال
 فالة حسن سير النشاط الذي تقوم بهاء علاقة العمل إجراء ضروري لكهالعمل أي أن إن

السبب  و تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي قد ذكر،  ا الاقتصاديهالمؤسسة في مجال
يجب أن يكون  ذا السبب كونههصفات اء علاقة العمل و قدم هالاقتصادي كعامل لإن

حقيقيا و جديا ،بينما المشرع الجزائري قد اكتفى بالإشارة إلى الدوافع أو الأسباب الاقتصادية 
 .2ذا ما يخلق مشاكل كثيرة و يفتح الباب لتعسف أرباب العملها هدون وصف

 
 رائية للتسريح للسبب الاقتصاديثانيا : الشروط الإج

ا الجزائر إجراء التسريح للسبب الاقتصادي إلى هلقد أخضعت التشريعات العمالية و من بين
ذه الإجراءات يعتبر هدون إتباع ا و هة يجب على صاحب العمل إتباعمجموعة من قيود إجرائي

 :ذه القيود الإجرائية في هالتسريح غير شرعي تتمثل 
ا عبارة عن هحيث يمكننا تعريف الخطة الاجتماعية على أن اجتماعي إعداد وضع مخطط -أ

للعمال لأسباب تسريحه ا من صاحب العمل في همجموعة من التدابير الواجب مراعات
عدد التسريحات و الثاني  التقليص من  دفين ، الأول منههدف إلى تحقيق هاقتصادية و ت

أما المشرع الجزائري فلم يعرف الخطة ، حم التسريهالتقليل من النتائج السلبية لمن يمس
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المتعلق بالحفاظ على الشغل و حماية  79/97الاجتماعية إلا بموجب المرسوم التشريعي 
م بصفة لا إرادية. واستعمل مصطلح "الجانب الاجتماعي" هالأجراء الذين يفقدون عمل
 97المستخدمة لأكثر من  يئةهفاشترط على "social plan" ترجمة للمصطلح الفرنسي

أجراء نتيجة إلى التقليص من عدد العمال عن طريق التسريح أن تضع ترتيبات خاصة 
ا أن هذا باستنفاذ كل الطرق التي من شأنهلحماية العمال المعنيين لتفادي التسريح و 

ا ، وبالتالي المشرع الجزائري لم يعرف الخطة الاجتماعية بل ها في اجتياز أزمتهتساعد
ا حيز هيئة خطة اجتماعية قصد وضعهاكتفى فقط بذكر التزام صاحب العمل بوضع و ت
 09/94..1من المرسوم  5التشاور و التفاوض مع ممثلي العمال حسب المادة 

 
  التشاور مع ممثلي العمال -ب

التي  97-79 والذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة العاشرة من المرسوم التشريعي
القانوني بان يعرض محتوى الذي يشمل التدابير المقررة في  هتلزم المستخدم، أو ممثل

ا على لجنة المشاركة والمنظمات النقابية التمثيلية هالجانب الاجتماعي بمجرد المصادقة علی
ذا الغرض، على أن يرفق هلعمال المؤسسة في إطار اجتماعات منفصلة تعقد خصيصا ل

ء بوثيقة تتضمن محتوى الجانب الاجتماعي، ومع أن المشرع كرس مبدأ التشاور الاستدعا
إجراءات خاصة بل أحال له لم يحدد  همع ممثلي العمال بشأن الجانب الاجتماعي إلا أن

  90/11و القانون  79/96ا في القانون هالأطراف إلى الأحكام العامة المنصوص علی
ن التشاور مع ممثلي العمال يتخذ  ما: استشارة لجنة المشاركة التي نصت عليها هشكلين وا 

 55التفاوض مع التمثيلية والمنصوص عليه في المادة و   55-79من القانون  79المادة 
 . .2فيعقد خصيصا لذلك اجتماعين منفصلين 97-79من المرسوم التشريعي 

 
 علام السلطة الإدارية المتمثلة في مفتشية العمل إ -ج

فتقلص دور مفتشية  79/55ألغيت الرخصة الإدارية بموجب القانون  5779من سنة  ابتداء
العمل، و عليه لم يصبح ملزما لرب العمل الذي يلجأ إلى التسريح الحصول على رخصة 

المطبق للقانون الأساسي  096-66والمرسوم  05-95الأمر  هإدارية مسبقة كما كان علی
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نما طلب منه مجرد إخطار مفتشية العمل بمشروع التسريح للتحقق من سلامة  للعامل وا 
الإجراءات خاصة الإجراءات المتعلقة باستشارة لجنة المؤسسة أو ممثلي العمال ومدى إلتزام 

وبذلك أصبح دور  .صاحب العمل بترتيب التسريحات في إطار إعمال المخطط الاجتماعي
رع الجزائري على ضرورة احترام مفتش العمل يتعلق بالإعلام والتحري ، وقد اكد فقط المش

إلزامية تبليغ  97-79و كذا وفقا للمرسوم التشريعي  79/55من قانون  95-99-17المواد 
يئات المكلفة بالضمان ضد البطالة همفتش العمل بقائمة العمال المعنيين بالتقليص وكذا ال

 1وبضمان التقاعد المسبق
 
 ذا التسريحهم هالذين يمسفي اختيار العمال الاحتكام إلى معايير   -د

إلى كيفيات تقليص من عدد العمال بعد استنفاد 79/55من القانون  95أشارت المادة 
ذه المعايير قد هيل لكل منصب، فها : الأقدمية، الخبرة، والتأهالوسائل على معايير من بين

 97-79ا في المرسوم التشريعي ها المشرع على سبيل المثال ولم ينص على غيرهأورد
تسمح بتحديد العمال  أنوترك المجال للمستخدم كي يحدد المعايير والمقاييس التي ينبغي 

المرحلة الثانية من الجانب الاجتماعي ،  إطارذا في هالذين يكونون محل عملية التقليص، و
ذه همن المرسوم التشريعي المذكور سابقا، وبالتالي اخضع تقدير  97كما تنص المادة 

  .2 جراءات التشاور مع ممثلي العمالالمعايير الى ا

 ثانيا : آثار التسريح لاسباب اقتصادية 

ا ها من أزمتهحاول المشرع الجزائري الموازنة بين المصالح الاقتصادية للمؤسسة بإخراج
ذا هة أخرى المصالح الاجتماعية للعمال المعنيين بهة ،ومن جهالاقتصادية و المالية من ج

ا و هبضمانات مادية متمثلة في التعويضات و حقوق أخرى سنحاول إبراز مهالأجراء فخص
سنتعرض لحقوق العمال المحالين على التقاعد المسبق و سنتناول حقوق العمال المحالين على 

 ذا التسريح هالبطالة كذلك سنتعرض للحقوق الأخرى الناجمة عن 
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 التقاعد المسبق  -1
د المسبق و كان ذلك بموجب المرسوم استحدث المشرع الجزائري نظام التقاع

ذا المرسوم هتطبق أحكام  " منه على أنه 96فنصت المادة  79/59التشريعي رقم
م بصفة لا إرادية هالتشريعي على جميع أجراء القطاع الاقتصادي الذين يفقدون عمل

لسبب اقتصادي في إطار تقليص عدد من العمال أو التوقيف القانوني لعمل 
ذا المرسوم التشريعي يمكن أن تمدد إلى أجراء المؤسسة و هأن أحكام  المستخدم.و

ذا يمكن تعريف التقاعد المسبق على همن خلال  ."الإدارات العمومية بنص خاص
سنوات قبل  59أنه : إحالة العامل على التقاعد بصفة مسبقة بفترة قد تصل إلى 

وأن المشرع الجزائري على  .دو محدد في القانون الخاص بالتقاعهالسن القانوني كما 
ا في العامل للاستفادة من هغرار المشرع الفرنسي حدد الشروط الواجب توافر

من المرسوم التشريعي على شروط  99امتيازات التقاعد المسبق حيث نصت المادة 
  :الاستفادة من التقاعد المسبق و المتمثلة في

 سنة على الأقل إذا كانت أنثى 95سنة إذا كان ذكرا أو 59أن يبلغ من العمر  - 
ا القابلة للاعتماد في التقاعد هأن يجمع عدد من سنوات العمل أو المماثلة ل - 

 سنة على الأقل  69يساوي 
سنوات على الأقل بصفة  59أن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة  -

ي تثبت الحق في اية علاقة العمل التها السنوات الثلاثة السابقة لنهكاملة و من
 التقاعد المسبق

م أو قائمة هفي قائمة العمال الذين يكونون موضوع تقليص عدد أن يرد اسمه- .
 الأجراء لدى المستخدم في وضعية توقف عن العمل

 .ني آخرهأن لا يكون قد استفاد من دخل ناتج عن نشاط م- .
الإحالة على  يلتزم صاحب العمل من أجل تقليص عدد العمال عن طريق كما

في تمويل صندوق التأمين عن البطالة و صندوق  همتهالتقاعد المسبق بضرورة مسا
وقد  79/59من المرسوم التشريعي  56المادة  التقاعد المسبق حسب ما أشارت إليه

مة الجزافية القبلية تحسب على أساس عدد سنوات التسبيق ها المشرع بالمساهسما
اء علاقة العمل ،القيام هضا على المستخدم قبل إنالمحددة قانونا ،كما يجب أي

 :بإجراءات خاصة تتمثل فيما يلي
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 .ا من طرف مفتشية العملهتحديد قائمة اسمية للعمال المعنيين و توقيع- 
بعد تحضير الملفات ترسل لصندوق التقاعد  .بهتكوين لكل عامل ملف خاص - 

ات المعنية التي تتولى هالج م إلىهم بتحويل ملفاتهصاحب العمل بإخطار هيقوم ب
ر ابتداء ها على مختلف الشروط المحددة قانونا لتثبت في أجل شهالتحقق من توفر
ا ، أما بالنسبة للملفات الناقصة تعاد لصاحب العمل لاكتمال ما همن تاريخ إيداع

و يستفيد الأجير الذي  ، 79/59من المرسوم التشريعي  23ا حسب المادة هينقص
ر حقوق هكل ش هتقاعد المسبق،إضافة إلى المعاش الذي يتحصل علييحال على ال

 : تتمثل فيما يلي
 . الأداءات العينية للتأمين- 
 . الأدآت العائلية- 
من  97ذا حسب المادة هرأسمال الوفاة و المعاش المنقول عند الاقتضاء و - 

 .1المرسوم السابق

 نظام الإحالة على صندوق التأمين على البطالة -2

م بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية أنشأت هلمساعدة الأجراء الذين فقدوا عمل
و ذلك بموجب المرسوم " CACN" الجزائر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

مة الحماية ضد هذا الصندوق مهو أسندت ل 5779ماي61المؤرخ في  79/55
 .خطر فقدان منصب العمل بصفة لا إرادية و لأسباب اقتصادية

على إنشاء  5779جويلية  1المؤرخ في  77/566وقد نص المرسوم التنفيذي رقم 
و يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن  .وية ووكالات للولايةهياكل جهمصالح مركزية و 

  :اهالبطالة الصلاحيات التالية بموجب القوانين و التنظيمات المعمول ب
ل و المراقبة و النزاعات حول تحصيل ضبط ملفات المؤمنين يوميا و ضمان التحصي- 

 ة لتمويل أداءات التأمين عن البطالةهالاشتراكات الموج
 .ا نظير الحماية ضد خطر البطالةهتسيير الأدءات التي يقدم-
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مساعدة ودعم كل البطالين المستفيدين من التأمين عن البطالة من أجل إعادة - 
ع المصالح العمومية للشغل و إدارات م في الحياة العملية و ذلك بالتعاون مهإدماج

 .البلدية و الولاية
فيما يخص التأمين عن  ا في التشريع المعمول بههنصوص علیتنظيم المراقبة الم- 

 .البطالة
مة مع المؤسسات المالية و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في خلق هالمسا- 

 .مهنشاطات لفائدة البطالين الذين يتكفل ب
مات همة في تمويل النشاطات في إطار القرض المصغر لا سيما عبر المساهالمسا - 

 المالية في صندوق ضمان الإخطار الناجمة عن القرض المصغر
ا البطالون المستفيدون من همة في تمويل النشاطات التي ينشئهاإمكانية المس - .

يدين من القرض التأمين عن البطالة سواء عن طريق منح قروض إضافية إلى المستف
ة همة في تركيب القروض الخاصة مع المؤسسات المالية الموجهالمصغر أو بمسا

و المشرع الجزائري عندما تعرض لضبط  .للبطالين المستفيدين من التأمين عن البطالة
المرسوم  والتي نص عليها  ضرورة توفر شروط عامة أشترطنظام التأمين على البطالة 

ما )صفة ه أساسيينوالذي حصر الشروط العامة في شرطين  79/55رقم  التشريعي
والتي تنحصر في حالتين هما حالة  ا فقدان الشغلهالأجير و الظروف التي يتم فی

اء نشاط المستخدم هتقليص عدد العمال لتعرضه لصعوبات اقتصادية مالية وحالة إن
 :يهو عمال بالوأخرى خاصة ( اهنتيجة إفلاس المؤسسة أو بقرار حل

ا على هن العامل الأجير منخرطا في الضمان الاجتماعي لمدة إجمالية قدرأن يكو - 
 سنوات 90الأقل 
يئة المستخدمة قبل عملية التسريح الاقتصادي لمدة هأن يكون العامل مثبتا في ال- .
 .سنة على الأقل69
بانتظام في نظام التأمين  هأن يكون منخرطا في نظام التأمين و قد سدد اشتراكات- 

 ,اية علاقة العملهر على الأقل قبل نهأش 91على البطالة منذ 
م التسريح في إطار التقليص من عدد هضمن قائمة العمال الذين يشمل أن يرد اسمه- 

  .العمال
 .أن يكون مقيما في الجزائر- 
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 .ألا يكون قد رفض عملا تحويليا قصد شغل المنصب- 
  .آخر نيهيدا من دخل ناتج عن أي نشاط مألا يكون مستف- 

كما يشترط على صاحب العمل لاجل استفادة العامل من التعويضات التأمين عن 
 :البطالة مرتبط بالتزامات تقع على صاحب العمل تتمثل فيما يلي

  .دفع بانتظام الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي-أ

يلتزم صاحب العمل بدفع حوالة  هعليفتح سجل استحقاق في حالة التأخر و  -ب
مته و يتولى تكوين ملف لدى صندوق الضمان هالاشتراك بالمبلغ المحدد لمسا

قوائم المعنيين بالتسريح ، كل فئة في قائمة خاصة )المحالين  هالاجتماعي و يحدد في
ا على مفتشية العمل و إن هعلى التقاعد المسبق و التأمين على البطالة( ثم عرض

 ري عن البطالةهملف الأجير العامل يجعله بصفة قانونية يستفيد من تعويض ش قبول
 1تحديد مدة التكفلو 

 الإخطار المسبق مهلة -3

إلا الحق في  هو لا يثبت ل هذه الفترة في منصب عملهالعامل المسرح يبقى أثناء  
 55-79من قانون  91-90المادة  هساعتي الراحة للبحث عن عمل جديد كما تبين

اء علاقة العمل ما عدا الخطأ هلة قد عممت على جميع حالات إنهذه المهو أن 
على تسريح العامل  هبنص 95-90في المادة  79/55ا القانون هالجسيم و قد تناول

ا الدنيا هلة العطلة " و تحدد مدتهالحق في "م هالذي لم يرتكب خطأ جسيم يخول ل
ذه المدة هيجوز الاتفاق على تمديد  هت أو الاتفاقيات الجماعية ، ولكنفي الاتفاقا

ن و الصناعات لإتاحة هبموجب عقود العمل الجماعية أو الفردية في بعض الم
 2هوقت أطول للعامل للبحث عن عمل آخر يناسب

   ادة العملهالحق في تسليم ش -4

ادة عمل في هالمشروع ش يلزم القانون صاحب العمل بتسليمه للعامل الذي يترك
يل إعادة تشغيله ، و لقد أشار المشرع الجزائري هاية خدمته ،و ذلك لغرض تسهن
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منه لكنه لم ينص على  19من خلال المادة  79/55ادة العمل في القانون هإلى ش
ا ها على عدد من البيانات يعتبرهادة لكنه يفرض احتواءهذه الشهشكل معين ل

 1امةه
 التعويض عن عطلة مدفوعة الأجرالحق في  -5

إلى حق العمال الذين  79/97من المرسوم التشريعي  65لقد أشارت المادة 
م في إطار التقليص من الاستفادة من العطلة المدفوعة هت علاقة عملهانت

ا هالأجر، و بالرجوع إلى الأحكام العامة للعطلة المدفوعة الأجر المنصوص علی
إلى أن اعتماد حساب العطلة يكون أساس  99المادة أشارت  79/55في القانون 

جوان 09السنة المرجعية التي تمتد من أول جويلية للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 
تحدد ما يعتبر فترة عمل لتحديد  79/55من قانون  91و المادة  من سنة العطلة

 2مدة العطلة السنوية
 الحق في التعويض عن التسريح -6

أن المستخدم ملزم بدفع تعويضات عن  79/97من المرسوم  51ادة لقد أشارت الم
م هذا المرسوم التي بينت العمال الذين لهمن 69التسريح و يبين ذلك نص المادة 

ذا الأخير أجرا، بل تم هذا لا يعني أن لهذا التعويض ، فهالحق في حساب 
 3العامل المسرح عن فقدانه لمنصب عمله تقديره جبرا للضرر الذي يصيب

  حق الإعادة إلى العمل -7

م التسريح لتخفيض عدد المستخدمين لأسباب هلم يترك المشرع العمال الذين يشمل
م حق الأولوية بالتوظيف في هاقتصادية يعانون من البطالة و الحرمان و إنما منح

ا العامل في هت التي اكتسبلاها التجربة و المؤهالوظائف التي تشعر و تراعي فی
و إذا ثبت ، من القانون الأساسي العام للعامل 71و  75المادتان  همنصب عمل

التعسف في فسخ عقد العمل أو إذا كان الفسخ مخالفا لأحكام القانون يعد باطلا و 
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يأمر القاضي من جديد بإعادة العامل إلى عمله الأصلي كما يحكم له بتعويض عن 
 1التي قد تلحق نتيجة للتعسف في فصله ة و المعنوية الأضرار المادي

 الفرع الثالث : التسريح التأديبي 

في الجزائر نلاحظ بان المشرع الجزائري  التأديبيتعاقب القوانين المنظمة للتسريح  إلىبالرجوع 
من  التأديبيةفي ممارسة سلطته  الإجراءاتدائما على صاحب العمل الالتزام بجملة  فرض
جراءاتقواعد  قيعه جعل منها قيودا شكلية سابقة لاتخاذ قرار المختصة بتو  ومواعيد السلطة وا 

والثانية والثالثة من  الأولىفي فقراته  55-79ما جاء به القانون  أهمها تأديبياالتسريح العامل 
وكذا الحقوق التي  التأديبياللازمة للتسريح  للإجراءاتسنحاول التعرض  سيأتيوفيما  90المادة 

  2يتمتع بها العامل في هذه الحالة

 المتبعة في التسريح التأديبي  الإجراءات-1
المشرع رسم  أننجد  90/9وكذا  6الفقرة  90في المادة  55-79القانون  إلى بالرجوع

يتعين على صاحب العمل احترامها في ممارسة سلطته  الإجرائيةمجموعة من القواعد 
يكون مصدرها تنظيمي او  أنيكون التشريع مصدرها الوحيد بل يمكن  لكن لا التأديبية

 تفاوضي كالنظام الداخلي او الاتفاقيات الجماعية وذلك ما سنحاول تناوله : 
 
 التي مصدرها التشريع   الإجراءات -أ

صاحب العمل القيام بمجموعة من  55-79من القانون  90/6تلزم المادة 
التبليغ  -التي تعتبر  جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها وهي :   التأديبية الإجراءات

 الكتابي لقرار التسريح من طرف صاحب العمل 
 سماع العامل المعني بالتسريح  -
 3اختيار عامل تابع للهيئة المستخدمة لاصطحابه بإمكانيةالعامل  إعلام -
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 الواردة في النظام الداخلي  التأديبية الإجراءات -ب
الداخلي هو مصدر من المصادر المهنية لقانون العمل والتي تسير الحياة النظام 

عاملا وهو ما نصت عليه 69المهنية داخل مكان العمل كلما تجاوز عدد العمال 
من  99في معناها وكذلك ما نصت عليه المادة  55-79من القانون  90/6المادة 

لصاحب العمل حق تقرير ما نفس القانون وهو ما يبين ان المشرع الجزائري قد خول 
حسب طبيعة  أخرى إلىمهنية والتي تختلف من مؤسسة  ة أخطاءيمكن اعتباره بمثاب

  1داب العامةالنشاط وذلك دون مخالفة النظام العام والآ

 الإجراءات التأديبية الواردة في الاتفاقيات الجماعية  -ج        

نلاحظ بان مضمون الاتفاقيات  55-79من القانون  569بالرجوع إلى أحكام المادة 
الجماعية هو مناقشة شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة او عدة فئات مهنية بين 
كل من الهيئة المستخدمة وممثلي العمال وعند التمعن أكثر نجد بان اهتمامها 
ينصب حول معالجة مقاييس العمل دون أدني إشارة إلى ما يفيد بان الاتفاقيات 

كن أن تعالج موضوع الإجراءات التأديبية مع الإشارة بان النص القانوني الجماعية يم
من نفس القانون وهي  90المذكور أعلاه يحمل نفس العبارة الواردة ضمن المادة 

عبارة " على الخصوص " والتي بموجبها اعتبر القضاء بان حالات الخطأ الجسيم 
  2واردة على سبيل الحصر

 
 للإجراءات التأديبية  آثار مخالفة صاحب العمل-2

 مخالفة صاحب العمل لإجراءات التأديبية يترتب عليه ثلاثة آثار وهي : 
إلغاء تسريح العامل من طرف المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا وهو ما نصت عليه المادة  -

 في فقرتها الأولى  55-79من القانون  90/9
 إلزام صاحب العمل بتصحيح إجراءات التسريح  -
  3إلزام صاحب العمل بان يدفع تعويض مالي إلى العامل المسرح -
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 الفرع الرابع : الفسخ الاتفاقي 

على حالة إنهاء علاقة العمل عن طريق إتفـاق  79/55من قانون  11لم تنص المادة 
من  591الأطراف، مما يستوجب البحث عن الأساس القانوني لهذه الحالة بالرجوع للمادة 

وتنتهي علاقة  التي تجيز إنهاء العقد عن طريق الاتفاق المشترك بين الأطراف ،القانون المدني 
العمل باتفاق الطرفين بعد التفاوض حول محتوى الالتزامـات المتبادلـة بينهما، فهو نوع من 
الإنهاء الرضائي لعقد العمل، يتطلب اتفـاق الطـرفين و يكـون المستخدم عادة هو صاحب 

 علاقة العمل عن طريق الذهاب الإرادي.المبادرة في إنهاء 

 شروط الفسخ الاتفاقي -1

 وبالنسبة لشروط الفسخ الاتفاقي  يجب ان يتةفر فيه ما يلي :  

 لا بد أن يكون الاتفاق خالي من عيوب الرضـا،  -
 لا بد تكون الإرادة حرة وصريحة،  -
 راه،كما يمكن أن يكون هذا الاتفاق محل دعوى بطلان لغلط أو تدليس أو إك  -

و متى ثبت عدم توفر شروط الصحة في الاتفـاق فـيمكن إعـادة تكييف الفسخ  
الاتفاقي  إلى تسريح تسري عليه في حالة النـزاع القواعـد الخاصـة بالتسريح 
التعسفي، ويجب أن يكون سبب ومحل العقد مشـروعين وأن تتـوفر لـدى المتعاقدين 

ما عدا لإثبات وجـود هـذا النوع من  أهلية التعاقد، أما الشكلية فهي ليست ضرورية
هذا الأخير ورغم توافر كل شروط صحته وأركانه فأقل مـا يقال عنه  الاتفاق، إلّا أن

أنّه اتفاق هش ويحمل الكثير من الشكوك، فعندما يقوم العامل بالتوقيع عليه يكون 
تحت ضغط علاقة التبعية التي يفرضها عقد العمل، فيقوى الاحتمال في هذه 

 .الحالة بأن يكون رضاه معيبا

 آثار الفسخ الاتفاقي-2

هذا الاتفاق ينتج كل آثاره القانونية ولا يمكن الطعن فيه إلّا في حالة عدم  وعلى العموم فإن 
تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته المنبثقة عن الاتفاق أو في حالـة تخلـف الشـروط القانونية، 
ويتحصل العامل في حالة الذهاب الإرادي على تعويض يفوق عادة التعويض عن التسريح 
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منحه إياه المحكمة في حالة نزاع، إضافة إلـى حصوله على و اكبر من الذي كانت ست
شهادة عمل تحمل عبارات التقدير و تسمح له بالحصول علـى وظيفـة جديدة بطريقة أسرع، 
ولا يستفيد العامل في حالة الـذهاب الإرادي مـن الإجـراءات المتعلقة بالتسريح كما انه لا 

جـراءات أو عن التسريح التعسفي أو التعويض يمكنه المطالبة بالتعويض عن عدم صحة الإ
 .1عن التسريح، كما لا يستفيد من مهلة الإخطار و لا من التعويض عن البطالة

 الفرع الخامس : التخلي عن العمل من طرف العامل

إذا كان العامل هو صاحب المبادرة فعليه أن يحتـرم كافـة الإجراءات المعمول بها في فسخ 
علقة بالاستقالة فلا  بـدا أن يحتـرم مهلة الإخطار المسبق كما هي محددة في عقود العمل والمت

 وقد قمنا بالتعرض إلى هذا فيما سبق  .الاتفاقيات الجماعية والعرف وعقد العمل

المطلب الثاني : ضوابط إنهاء الخدمة في حالات إنهاء علاقة العمل التي لا 
 تخضع لإرادة طرفي العقد

تختلف طرق إنهاء علاقة العمل في هذه الحالات عن الحالات الخاضعة لإرادة طرفي العقد 
وعليه يختلف تنظيم المشرع لها ، وهذا كله في صالح العامل والحفاظ على مصلحة المستخدم 

 : في نفس الوقت وهو ما سنحاول توضيحه فيما سيأتي 

 الفرع الأول :  البطلان أو الإلغاء القانوني

، حيث يرجع الأطـراف إلى الحالة  قد الباطل لا يولّد أي أثر طبقا للقواعد العامة للبطلانالع
التي كانوا عليها من قبل التعاقد ويسترد كل طرف ما أخذه مـن الطـرف الآخر وفقا للقواعد 

 ،للاستردادالعامة في القانون المدني، وبما أن في عقد العمـل يكـون العمـل المؤدى غير قابل 
فهنا يحق للعامل المطالبة بالأجر المستحق عـن العمـل المؤدى بالنظر إلى الفائدة التي تحصل 

كما يكون العقد باطلا بطلان مطلقا إذا لم يبلغ العامل السن القانوني الأدنى ،  عليها المستخدم
، أن على أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال 97/55من قانون  599فطبقا للمادة ،  2للعمـل
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سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين  51يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 
وعليه يمكن تشغيل القاصر بشرط الحصول على ترخيص مسبق من وليه الشرعي أما إذا قل 

 1سنة ولم يتعلق الأمر بعقد التمهين اعتبر عقد العمل باطل بطلان مطلق 51عمر العامل عن 

علاقة العمل هي من نوع خاص،  فبما أن .لآثار المترتبة عن العقد لصالح القاصر، و تبقى ا
الأثر الرجعي للبطلان  استبعادعن هذا البطلان، فإنّه يتم  وغالبا ما يكون العامل غير مسؤول

يتقاضى العامل أجرا عن العمل الذي تم  المطلق كما هو معروف في القـانون المدني، وبالتّالي
المقرّرة بأحكام قوانين الضمان  الامتيازاتكما يستفيد من  .بطـلان علاقـة العمل ه رغـمأداؤ 

وحوادث العمل والأمراض المهنية، ويعتبر الفقهاء  الاجتماعيةالمتعلقة بالتأمينات  الاجتماعي
 2لفي هذا المقتضى تطبيقا خاصا لمفهوم علاقة العمل التيّ  تحل محل مفهوم عقد العم

ا فهي خلوه من عيوب الإرادة، كالغلط في شخصية العامل أو في إحدى أما سلامة الرض
صفاته، أو التدليس عندما يقدم العامل للمستخدم شهادات مزورة، أو الإكراه الأمر الذي يجعل 

من القانون المدني ويزول حق  66، 61، 60، 65عقد العمل قابل للإبطال طبقا للمواد 
 .سنوات  5 خلال، ويسقط إذا لم يتمسك به صاحبه بالإجازة الصريحة أو الضمنية الإبطال 

بد أن يكونا مشروعين بمعنى غير  لا،  وفيما يتعلق بالمحل والسبب فعلى غرار باقي العقود 
 70بالمادتين  البطالان المطلق عملاالعامة وذلك تحت طائلة  والآدابمخالفين للنظام العام 

  .المدني من القانون 71و

من القانون المدني، فإن  599أما إذا كان العقد يشمل على شرط غير مشروع فبالرجوع للمادة 
 الشرط يبطل والعقد يظل صحيحا، ما لم يتبين بأن العقد ما كان ليتم بغيره فيبطل العقد كله.

ثبت بد من صدور حكم قضائي ي لاقة العمل، لإنهاء علاعقد العمل سببا  بطلانوحتى يكون 
يختص بالنظر في  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  599فطبقا للمادة  البطلانذلك 

ستئناف ، وبمجرد للاقابل  ابتدائيجتماعي، ويفصل فيها بحكم لاالقاضي ا البطلاندعوى 
 3قة العمللايترتب عليه إنهاء ع بالبطلانالنطق 
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 العجز الكلي عن العملالفرع الثاني : 

تنفيذ  استحالةقة العمل بسبب العجز الكامل عن العمل، والذي يؤدي إلى لاإنهاء عفي حالة 
 تزامه تجاه المستخدم وجب على العامل أو المستخدم تقديم ما يثبت العجز الكامل، لالالعامل 

 بالعجز الجسدي أو العقلي قدم شهادة طبية محررة من قبل طبيب مختص  الأمرفإن تعلق 

 لانعداماء المستخدم بأن العامل عاجز كليا عن أداء العمل المخول له لكن في حالة إدع .
واليمين على  ادعىالكفاءة المهنية لديه، وجب عليه تقديم الدليل على أساس أن البينة على من 

 .1من أنكر

ويشترط القانون الجزائري أن يكون العجز كاملا لكي نكـون بصـدد إنهـاء علاقـة العمل أي 
الجسدي أو العقلي، عندما يستحيل على العامل مواصلة عمله وبما أن القانون يشترط العجز 

 .2أن يكون العجز كليا، هذا يعني أن حالة العجز الجزئـي لا تؤدي لإنهاء علاقة العمل

 حقوق العامل في حالة العجز-5

فيـه الشروط يستفيد العامل المؤمن له من تعويض عن العجز الذي لحق به، متـى تـوافرت  
القانونية، ويختلف هذا التعويض وطريقة حسابه حسب السبب الذي أدى إلـى العجز، أي هل 
العجز يرجع لأسباب صحية أم لأسباب مهنية، والذي يهمنا فـي هـذه الدراسة هو العجز الكلي 

 الذي يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل

للعامل عن طريق منحـه معاشا،  صاديةاقتفالتأمين على العجز يهدف أساسا إلى ضمان حماية 
نتيجة نقص يصيب قدراته الفيزيائية، مما يجعل دخله ينقص بنسبة معينة، فيحق للعامل 

إذا كان معاش العجـز أقل أو يساوي % 599نقدية تصل إلى  اتداءأمن  الاستفادةالمؤمن له 
 .3الأجر الوطني الأدنى المضمون
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 الفرع الثالث : القوة القاهرة

نستطيع القول أن مفهوم القوة القاهرة يجد تطبيقا له في مجال علاقات العمل،ّ  إلا أنه تطبيقـا 
تقل هنا أهمية حيث فمفهوم القوة القاهرة في قانون العمل يختلف عنه في القانون المدني  .ضـيقا

بوجود قوة  إنهاء العقد دون حاجةّ  للتذرع العامل والمستخدم نظرية القوة القاهرة، حيث يملك 
 :قاهرة ويظهر هذا المفهوم الخاص للقوة القاهرة في علاقـات العمل من خلال مايلي

 شروط القوة القاهـرة-1
يجب أن تكون القوة القاهرة غير متوقعة، خاصة مـن صـاحب العمـل الـذي مـن المفروض  -

  .أن يتحمل المخاطر الإقتصادية أو التبعات
يجب أن ينجم عن هذه القوة القاهرة إستحالة تنفيذ مطلقة أي لا تجعل من تنفيذ الإلتزام  -

 .مرهق أو أكثر كلفة
 
 آثار القوة القاهرة -2

 من آثار القوة القاهرة هو: 
إعفاء صاحب العمل من مهلة الإخطار وبالتالي إعفائه حتما من التعويض عن مهلة   - -

 الإخطار، 
مجال للتعويض عن التسريح ولا التعويض عن الإنهاء التعسفي ما كما لا يكـون هنـاك  - -

 دام الإنهاء لم يكـن بإرادة صاحب العمل 
 .كما لا يكون هناك مجال للإلتزام بإعادة إدراج العامل  -

 جل عقد العمل المحدد المدة أالفرع الرابع : انقضاء 

نهاية  ثالث لهما يتمثل الأول في إن النهاية العادية لعقد العمل المحدد المدة تأخذ شكلين لا
نهاية النشاط الذي  أجله المحدد في العقد بموجب اتفاق طرفيه أو بسبب نهاية موضوع العقد أي

من أجله تم التعاقد و سنتعرف فيما سيأتي على هاتين الحالتين اللتين تمثلان النهاية الطبيعية 
 .و العادية لعقد العمل المحدد المدة
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 مل المحدد المدة بنهاية أجله ية عقد العنها -1

جله في مضمونه، كونه ينفذ لأجل أإن عقد العمل المحدد المدة هو من العقود الظرفية إذ يحمل 
جله أمحدد و ينتهي بحلول هذا الأجل، و هذا تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و لا ينتهي 

المشرع من  جعل 79/55في ظل قانون  ،بعد استيفاء سائر الوحدة الزمنية المحددة فيه إلا
منه و التي تنص  11انقضاء أجل العقد المحدد المدة سببا لنهاية هذا الأخير بموجب المادة 

 انقضاء اجل عقد العمل ذي المدة المحددة-على :" تنهى علاقة العمل في الحالات التالية....
لاقة العمل المبرمة بموجب عقد ء عنهاو في ظل هذا القانون فإن المشرع لم يخضع إ . "....

ية نها محدد المدة لأي إجراء شكلي مسبق، و جعل العقد المحدد المدة ينتهي بقوة القانون عند
 56جاعلا فرضية العلم بأجله قائمة لدى الطرفين تأسيسا على المادة ، اجله المحدد المدة فيه 

، و هذا عند التعاقد  لعقد،التي توجب تحديد المدة و ذكر سببها في ا  55-79من قانون 
  555677ورجوعا إلى اجتهاد المحكمة العليا في غرفتها الاجتماعية بموجب قرارها رقم 

-79 من قانون  11فقد أكدت على أنه "وبناءا على نص المادة   65/95/5779الصادر في 
بخلاف ذلك فإنه تنتهي علاقة العمل بمجرد انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة و الفصل  55

و بموجب هذا القرار أكدت المحكمة العليا  ."يؤدي إلى عدم تأسيس الحكم مما يستوجب نقضه
من كون عقد العمل المحدد  90/11من قانون  11على المبدأ القانوني الذي جاءت به المادة 

بعد  ايته بحلول أجله و لا يمكن التمسك بأسباب أخرى للعقد بصيرورة العقد نافذانه المدة يجد
  .1هذا الأجل

 ية عقد العمل المحدد المدة بنهاية سببه نها -2
من شروط صحة عقد العمل المحدد المدة هو إبرامه تنفيذا لإحدى الحالات المنصوص 

و عليه فإن موضوع عقد العمل المحدد المدة  .79/55من قانون  56عليها في المادة 
ندما يتعلق الأمر بنشاطات أو ع لابد أن يستجيب لإحدى هذه الحالات و التي تشترك

في صفة الظرفية أي محدوديتها في  .أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها
  .الزمن
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أي تنفيذ  79/55من قانون  56فإذا ما أبرم عقد العمل تنفيذا للحالة الأولى من المادة 
يته بنهاية نها ن العقد هذا يجدإعمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة ف

الأشغال و الخدمات التي أبرم من أجلها، و التي تكون بطبيعتها غير متجددة أي محددة 
 و عليه فإنه لا يمكن التحجج باستمرار العقد، و يقع هنا عبء إثبات ،من حيث الزمن

  .اية الأشغال على رب العمل و ليس العاملنه
أي من  55-79من قانون  56المادة  أما إذا أبرم عقد العمل لتنفيذ للحالة الثانية من

أجل استخلاف عامل مثبت تغيب عنه مؤقتا و يكون لزاما على المستخدم الاحتفاظ له 
ته الطبيعية بمجرد عودة العامل المستخلف إلى عمله ذلك أن يانه فإن هذا العقد يجد .به

ر إلى سبب التعاقد كان غياب هذا العامل مؤقتا عن منصب عمله و برجوع هذا الأخي
ايته الطبيعية بقوة نه عمله فإن سبب التعاقد يزول بقوة القانون و يجد بذلك عقد العمل

  .القانون
عمل تنفيذا للحالة الثالثة من نفس المادة أي القيام بأشغال دورية ذات الو إذا أبرم عقد 

لدورية الطبيعية بمجرد انتهاء هذه الأشغال انهايته  طابع متقطع فإن عقد العمل هذا يجد
، كون أن هذه الأشغال لا  أي الموصوفة بالتقطع في الزمن و بالظرفية بطبيعة الحال

لتجهيزات داخل هذه اتتعلق بالنشاط العادي للمؤسسة كإجراء أعمال صيانة للآلات و 
، و عليه فإن موضوع عقد العمل المبرم بموجب هذه الحالة مرتبط وجودا و  المؤسسة

في الأشغال المنجزة أي الدورية و التقطع في الزمن فإذا ما تبث ذه الصفة تنتهي ه عدما
  .كذلك قام سبب التعاقد و لا يزول هذا الأخير إلا بزوال سببه نهاأ

سبب تزايد الأعمال أو بلحالة الرابعة من نفس المادة أي أما إذا أبرم عقد العمل تنفيذا ل
التزايد غير العادي لنشاط  إن سبب التعاقد في هذه الحالة هوف لأسباب موسمية

سبب طلبيات استثنائية يختل فيها العرض و الطلب مما يضطر المؤسسة بالمؤسسة 
لمضاعفة إنتاجها لتغطية هذا العجز الشيء الذي يضاعف من نشاطها العادي فتضطر 
إلى إبرام عقود عمل محددة المدة لهذه الأسباب و بزوال هذه الأخيرة يزول موضوع 

  .ايته الطبيعيةنه د بذلك عقد العمل المحدد المدةالتعاقد و يج
و يجد عقد العمل محدد المدة تطبيقه أيضا في الحالة الخامسة من ذات المادة و تتمثل 
في ارتباط موضوعه بأشغال ذات مدة محددة أو مؤقتة بطبيعتها و يمكن القول أن هذه 

ينطبق عليها نفس الحكم في  الحالة تجد تطبيقها في الحالات الأربع التي سبق شرحها و
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يته الطبيعية بنهاية موضوع التعاقد نها كون عقد العمل المبرم بموجب هذه الحالة يجد
ا لا تتعلق بالنشاط العادي و نهاء الأشغال الموصوفة بالظرفية كون أنهبموجبها أي بإ

اية نه بو عليه فإنه بنهاية عقد العمل المحدد المدة بسب ، الدائم للمؤسسة المستخدمة
تنهى بقوة القانون و لا يمكن في هذه الحالة احتجاج  هموضوعه فإن التزامات طرفي

العامل بمهلة الإخطار و لا مطالبته بالتعويض عن التسريح كما هو الشأن بالنسبة 
 . 1لعقود العمل غير المحدد المدة

 الفرع الخامس : إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة

نظاما للتكفل بالعمال المسرحين بسبب إنهاء  65/99/5779المؤرخ في  79/55وضع قانون 
النشاط القانوني للهيئة المستخدمة  وهو نفسه الخاص بالعمال المسرحين للتقليص من عدد 
العمال لأسباب اقتصادية ، أي الاستفادة من نظام التأمين على البطالة والتقاعد المسبق الذي 

 ، 61/95/5779المؤرخ في  79/97تشريعي رقم أحـدثهما المرسـوم ال

 حقوق العمال -1
جعل المشرع العمال الـذين يفقـدون عملهم نتيجة إنهاء النشاط القانوني للمستخدم  

 79/59يستفيدون من تدابير الحماية المنصـوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم 
 79/55لمرسوم التشريعي رقم والمتعلـق بالتقاعد المسبق وا 61/95/5779المؤرخ فـي 
 والمتعلق بالتأمين على البطالة  61/95/5779المؤرخ في 

 
 التزامات المستخدم -2

إن إنهاء النشاط القانوني للمستخدم لا يعفيه من إعلام وتبليغ ممثلي العمال قبل القيـام 
 90/1وهو ما نصت عليه المادة  .بهذا الإجراء كما لا يعفيه من احترام مهلة الإخطار

مها باحترام مهلة التز عـن نشـاط الهيئـة المستخدمة من افقرة أخيرة " لا يحرر التوقف 
   ."2العطلة
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 الفرع السادس : التقاعد 

من  11وذلك حسب ما ورد في المادة  قانونية لانتهاء علاقة العملا وحالة سبب التقاعد يعتبر
من  6 وفقا لما ورد في المادة،والمهنية لذلكمع توفر الشروط القانونية  وذلك  55-79القانون 

من القانون رقم  1و التي  تعدل وتتمم أحكام المادة  1المتعلق بالتقاعد  55-51القانون رقم 
 5760يوليو سنة  6الموافـق  5990رمضان عام  65المؤرخ في  56- 60

 شروط إكتساب الحق في معاش التقاعد العــادي -5
العمال سواء كانوا أجراء ،  او عمالا غير أجراء، أو  يستفيد من معاش التقاعد كل

ملحقـين بـالأجراء مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه ومهمـا كـان شـكل العلاقة 
ويكون للعامل والذي  .التي تربطهم بأصحاب العمل ومهما كان الأجر الذي يتقاضونه

ذلك عـن طريق إصدار قرار يحال بطريقة قانونية على التقاعد، الحق في المعاش و 
صاحب العمل وبالنسبة  إداري سواء بطلب من العامل المعني بـالأمر أو بمبـادرة مـن

للحالتين يبقى هذا الإجراء إلزاميا من حيث الشكل، والسـلطة المختصة بإصداره هي 
سلطة التعيين ويحق للعامل الإستفادة من معاش التقاعد بتـوافر شروط نص عليها قانون 

 ط والمتمثلة في : شرو  90المعدل والمتمم وهي  60
  شرط الســن -أ

، إلّا أنه   55-51من القانون  9و  0و  6حدده المشرّع الجزائري في المواد 
لا يوجد نص قانوني يجبر العامل على ترك منصب عمله عند بلوغه سن 

 .التقاعد وبالتالي لابدّ من أخذ رأي العامل وموافقته
 المدة القانونية  شرط -ب

سنة على  55لكي يستفيد العامل من معاش التقاعد يجب أن يكون قد عمل 
الأقل، وأن يكون قد قام بعمل فعلي لنصف هذهّ  المدة على الأقل ، وتعتبر مدة 

سـنة  06سنة هي الحد الأدنى لمدة العمل، أما الحد الأقصى فهو إتمام  55
علها المشرع تدخل في حكم فترات العمل في العمل الفعلي، كما هناك حالات ج

بالإضـافة إلـى فتـرات العمل الفعلية مثل الفترة التي يؤدي فيها العامل الخدمة 
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الوطنية، فترة العطلة القانونيـة المدفوعة الأجر، كل فترة أديت خلالها التعبئة 
 1العامة ...إلخ

 
 دفع الاشتراكات  -ج

 المدة قد دفع إشتراكات الضـمان  ّ لابدا على العامل أن يكون طيلة هذه
الإجتماعي، فإذا قام العامل بنشاط ما لمدة معينة ولم يقم بدفع أقساط التقاعد 
المتمثلة في الحصة التي يدفعها العامل وكذلك الحصة التي يدفعها صاحب 
العمل، فهـذهّ  المـدة لا يمكن أن تؤخذ بعين الإعتبار لإستيفاء شروط الحق في 

 2بالتالي لا ينتج عنهـا أثر لإستحقاق المعاشالتقاعد و 
 

 على التقاعد  الإحالة إجراءات-2
العامل لكل الشروط القانونية لتمتعه بحق التقاعد من سن قانونية، ومـدة  استيفاءرغم 

المعتمدة إلا أنه لا يمكن إحالة العامل على التقاعد قبـل  الاشتراكاتالخدمة كذلك جمع 
فلابد أن يقوم المستخدم بكل الإجراءات اللازمة مع صندوق  .تبليغه قرار منح المعاش

و المالية للعامل لكي  الإداريةالتقاعد والهيئات المختصة من اجل تصفية الوضعية 
رط أساسي لإقرار إحالة العامل يتحصل على الحصة الأولـى من معاش التقاعد وهذا ش

على التقاعد وفي كل الأحوال فإن هاته الإحالة لا يمكن أن يصدرها المستخدم قبل 
إشعار الصندوق الوطني للتقاعـد وتبليغ العامل المعني في نفس الوقت وهو إجراء 

قراره  اتخاذإلزامي مفروض على الإدارة التي لها سلطة التعيين وينبغي على الصندوق 
مـن تاريخ إيداع طلب الإحالة على التقاعد وذلك إما  اعتباراأشهر 90في أجل أقصاه 

ما بإشعار بالرفض مع تبيان طرق الطعن،  بإجراء تصفية المعاش أو منحة التقاعد وا 
وبناءا على طلب من المستخدم يبعث إليه الصندوق بصورة من الإشعار بقراره قبل 

 .3 دم بدوره أن يبلغ العامل بهذا الإشعار فور وصولهنهاية الأجل المذكور وعلى المستخ
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 الفرع السابع : الوفاة 

تنتهي علاقة العمل بالوفاة والمقصود بالوفاة هنا هو وفـاة العامـل ولـيس صـاحب العمل وهو ما 
والتي تنص على : " إذا حدث تغيير في الوضعية  من ق ع ع 99تنص عليه صراحة المادة 

القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بهـا يوم التغيير قائمة بين 
لا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال  .المستخدم الجديد والعمال

ومع ذلك  ." ريق المفاوضات الجماعيةوحسب الشروط التي ينّص عليها هذا القانون وعن ط
فإنّه يمكن أن ينتج عن وفاة صاحب العمل انتهاء علاقة العمل إذا تـم بعـد وفاته حل المؤسسة 
المستخدمة أو استحال استمرارها لأسباب موضوعية أو تقنيـة أو قانونية وهنا نكون بصدد 

من  11/9منصوص عليه في المادة تطبيق حالة الانتهاء القانوني لنشـاط المؤسسـة كمـا هـو 
الوفاة كسبب لإنهاء علاقة العمل لا تثير إشكالات، فـالأمر  وعلى العموم فإن قانون العمل ، 

نما بذوي الحقوق وما يترتب لهم من حقوق وهذه الحالة للإنهاء  هنـا لا يتعلق بالعامل بالطبع وا 
عة طبيعية لـيس لهـا علاقـة بالعمل، وأما تستوجب التطرّق إلى نقطتين تتعلق الأولى بالوفاة كواق

 .الثانية فهي الوفاة التي تكون نتيجة مرض أو حادث مهني

  :الوفاة الطبيعيــة-1
إذا كانت الوفاة واقعة طبيعية ليس لها علاقة بالعمل فلا يترتب عنها أي إلتزام في ذمة 

حة الوفاة المقررة صاحب العمل  إلا ما  تقرره قوانين الضمان الإجتماعي فيما يخص من
من قانون التأمينات الإجتماعية و يستفيد ذوي الحقوق  55إلى  99بمقتضى المواد من

من منحة الوفاة، غير أن الآثار المترتبة عن عقد العمل قبل وفاة العامل كحقوقه في 
الأجر والعلاوات والمنح والترقية التي يترتب عنها أثر مالي فتدخل في التركة ويسوغ 

 .1 ة المطالبة بهاللورث
 

  :الوفاة نتيجة مرض أو حادث مهني-2
قد تكون الوفاة ناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني كما هيّ  محددة في قانون 
حوادث العمل والأمراض المهنية، فهنا تبقى آثار علاقة العمل المادّية المتمثلة في ريع 
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الوفـاة مستمرة لذوي الحقوق، وتدفع لهم منحة الوفاة الناتجة عن حادث عمل أو مرض 
مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا والذي ( ّ 56)ثنى عشر اوالتي يقدر مبلغها  بـمهني 

، الاشتراكاتتحصل عليه المتوفى  خلال السنة السابقة للوفاة والمعتمد كأساس لحساب 
مرة قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى  (56)ولا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن 

المضـمون كما يدفع هذا المبلغ دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له.ولا يمكن الجمع بين هذه 
  .الاجتماعيةومنحة الوفاة على أساس التأمينات المنحـة 

على أساس الأجر المتوسـط الخاضـع  يدفع لكل واحد من ذوي الحقوق ريع، يحسب كما
الذي تقاضاه الضحية لدى مستخدم أو عدة مسـتخدمين  الاجتماعيالضمان  لاشتراكات

ويحسب الريع مهما كانت قيمة مبلغ الأجر الحقيقي على أساس أجر سنوي لا يجوز أن 
ى ألفين وثلاث مئة مرة قيمة معدل ساعات الأجر الوطني الأدن 6099تقل قيمتـه عـن 

ولا يمكن الجمع  ل ، شهرا التي تسبق التوقيف عن العم 56المضمون خلال إثنى عشر 
 .الأكثر نفعا الامتيازبين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعـاش التقاعـد المنقـول ويـدفع 

 60/56مـن قـانون رقـم  99إلـى  09وتطبق على ريع ذوي الحقوق أحكام المادة 
 لابدبر من ذوي الحقوق الزوج، ولكي يستفيد من معـاش منقـول والمتعلق بالتقاعد، و يعت

من  67مثلما حدّدتهم المادة  المكفولينأن يكون زواجه شرعيا من الهالك، وكذلك الأولاد 
 305وهم الأطفال الذين ولدوا قبل وفاة الهالك أو خـلال  الاجتماعيةقانون التأمينات 

ن من طرف العامل بالإضافة إلى الأصول المكفوليكثر أيام التالية لتاريخ وفاته على الأ
 09يوزع ريع ذوي الحقوق وفق النسب المحددة قانونا بالمادة  كما .أثناء حياته ىالمتوف

من قانون التقاعـد وهي نسب تتم مراجعتها كلما تغير عدد ذوي الحقوق، ويسـتفيد ذوي 
ع حـادث المعاش من عند تاريخ الحقـوق مـن ، أما في حالة ما إذا توفي المستفيد من ريـ
حقوقه من ريع يحسب على  يالوفاة عمل لسبب غير ناجم عن الحادث، فيستفيد ذو 

أما بالنسبة للعمال الأجانب، فإن ذوي الحقوق لا يتقاضون أي  .ىأساس ريع المتوف
تعـويض إلا إذا كـانوا مقيمين بالجزائر وقت وقوع الحادث ويمنح لذوي حقوق العامل 

ي الذين يرحلون عن الجزائر منحة تتمثل في تعويض إجمالي مقدار ثلاث مرات الأجنب
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إلا أن هذه القاعدة لا تطبق على الرعايا الأجانب الذين يشملهم  ،المبلغ السنوي لريعهم
 .1علـى التعامل بالمثل مبرم مع الجزائر أو معاهدة دولية صادقت عليها الجزائر اتفاق
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  الخدمة  لإنهاءللوظيفة العامة  الأساسيالثاني : طرق تنظيم القانون الفصل 

إنهاء الخدمة يؤدي إلى فقدان صفة الموظف ، أثناء الحياة المهنية بسبب الحوادث الخاصة 
رادته ، لتظل الإجراءات التعسفية المؤدية إلى إبعاد موظف عن إبالموظف أو الخارجة عن 

لشرعية وبالتالي يتعين على الإدارة تسوية وضعية المعني بإعادة وظيفته خاضعة للإلغاء لعدم ا
أسباب نهاية الحياة الوظيفية تنقسم إلى أسباب عادية من أحد الطرفين الموظف أو ، ف 1إدماجه

التقاعد و  حالاتفالعادية تشمل  . المستخدم  ، وأخرى غير عادية كذلك من أحد الطرفين
وهذا ما سنحاول التطرق و الوفاة ، أما النهاية غير العادية فتشمل التسريح و العزل ،  الاستقالة

إليه في مبحثين سنتناول في الأول طرق إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية والذي سينقسم 
بدوره إلى مطلبين الأول سنتناول فيه صور إنهاء الخدمة العادية وفي الثاني الطرق الغير 

أما بالنسبة للمبحث الثاني سنتناول فيه ضوابط إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية  العادية ،
والذي سنقوم بتقسيمه إلى مطلبين سنتناول في الأول ضوابط إنهاء الخدمة في الحالات العادية 

 وفي الثاني ضوابط إنهاء الخدمة في الحالات غير العادية  .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيالت المهنة ، ديوان  1 
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 خدمة في الوظيفة العامةالمبحث الأول : حالات إنهاء ال

علاقة قانونية تنظيمية، ما دام في وظيفة عمومية  : لعلاقة التي تربط الموظف بـالإدارة هـيا 
وهذه العلاقة تبنى عليها الحقوق والواجبات المنصـوص عليهـا فـي قانون الوظيفة العمومية، لكن 

خارجة عن إرادة الموظـف أي وقائع هذه العلاقة ليست أبدية ، قد تدخل هناك أسباب قد تكون 
مادية تظهر في حياة الموظف وقد تكون أسباب إدارية تتخذها الإدارة لفصم العلاقة التي 

المتضمن القـانون الأساسـي  901- 91فمن هذا المنطلق، حدد الأمر رقم   .تربطها بالموظف
تج إنهاء الخدمة التام الذي ين"  :التي تنص على مايلي 651العـام للوظيفة العمومية في مادته 

 يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :

الاستقالة المقبولة بصفة  -فقدان الحقوق المدنية  – فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها - 
الوفـاة ، ويتقـرر الإنهاء التام للخدمة بنفس  -الإحالة على التقاعد  -التسريح –العزل  -قانونية

  .2تم فيها التعيينالأشكال التي ي

ية لإنهاء العلاقة عادوعليه سنقوم بالتفصيل في هذا في مطلبين سنتناول في الأول الطرق ال
  غير العادية الوظيفية وفي الثاني الطرق ال

  في الوظيفة العامة  نهاء الخدمةلإ  عادية: الطرق ال الأولالمطلب 

بطلب منه  إنهاءهاالموظف الذي يختار  لإرادةتنتهي العلاقة الوظيفية في هذه الحالة وفقا 
السالفة  651الكاملة والحرة والسليمة وهي الحالات المذكورة في نص المادة  إرادتهوالنابع من 

 الوفاة التقاعد ، بالذكر والمتمثلة في كل من : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ، 

 المقبولة بصفة قانونية الاستقالةالفرع الأول : 

الموظف من  بمبادرةسبب التوقف عن القيام بأعمال الوظيفة تكون  بعض الفقه بأنها يعرفها
وحق  المهام لإنهاءبأنها وسيلة قانونية  الآخرها البعض بر ب أن يتم طلبها كتابيا؛ كما يعتجيو 

                                                           

يتضمن القانون الأساسي العام  6992يوليو سنة  12الموافق  1161جمادى الثانية عام  10مؤرخ في  91-92أمر رقم  1 

  12للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد 

مجلة  ، الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري و توفيق نعيمي  ،  بلعرابي عبد الكريم 2 

  102، الصفحة   6911جانفي  12( ، العدد البيض )الجزائرالمركز الجامعي نور البشير ،  دفاتر السياسة والقانون
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التي أن آثارها مرهونة بقبول السلطة   يرغ 91/90 الأمرمن  659دةلماا بموجببه  معترف
يين ، فهي بهذا الوصف عملية إجرائية تتجسد في تصرف منفرد لكن لا تتحقق تملك حق التع

 به فك الرابطة إلا بعد تراضي الطرفين عليه.

ب أن جللموظف ي ببيان أنها حقتعريفا لديه، إذ اكتفى  نجد لها  لاالجزائري في التشريع فأما 
وفق كيفيات وشروط معينة، ولذلك  المختصةبواسطة طلب مكتوب وتوافق عليه السلطة  يمارس
جراءاتها نما وا  لهمن جهة وضع مدلول  الاستقالة لجيعا لافهو  ا ببيان أحقيتها ووسائلها وا 

 المتعلق 91/90 الأمرمن  669و 657و 656و  659 المواد خلالوآثارها من  وآجالها
الاستقالة باعتبارها حقا  ، ولقد أحاط المشرع الجزائري العام للوظيفة العمومية الأساسيبالقانون 

للموظف بمجموعة من الضمانات تسمح بتكريس هذا الحق على نحو يضمن عدم الاعتداء 
عليه سواء من جهة تعسف الإدارة أو من جهة إجباره على ممارسة وظيفته بأي طريقة ومن أي 

-91لهذا الغرض أنشأ المشرع مجموعة من الضمانات من خلال نصوص الأمر  .جهة كانت
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تتوزع على ضمانات الاستقالة المتعلقة  90

، فالحق في الاستقالة  بحق الموظف في الاستفادة منها وضمانات متعلقة بآثار الاستقالة
فالحق في الاستقالة من هذه الناحية  90-91من الأمر  659يضمنه القانون بواسطة المادة 

را بليغة عن سائر الحقوق الأخرى كونه يؤدي في حالة تحقيقه إلى إزالة الحقوق يرتب آثا
المتولدة بسبب الوظيفة، ورغم ذلك فما دام أن القانون يضمن للموظف الحرية في الالتحاق 
بالوظيفة فيضمن له أيضا الحرية في الخروج منها، بمعنى أنه يملك الحق في الخروج من 

 1تأتى له ذلك إلا بطريقة قانونية تسمى لدى التشريعات بالاستقالة الوظيفة العمومية ولا ي

 الفرع الثاني : التقــــــــاعـــــــــد

المشرع الجزائري إضافة إلى الحق في الحماية بحق الموظفين في التقاعد والذي نص  اعترفؼ
العمومية للوظيفة  الأساسيالمتضمن القانون  90-91من الأمر  00عليه في المادة 

 المعمول به " التقاعد في إطار التشريع و  جتماعية لاا للموظف الحق  في الحماية :"

                                                           

ية للدراسات يمكادالأ،   -الجزائريالتشريع الوظيفي  يدراسة ف-  للاستقالةلنظام القانوني مهدي بخدة ، مقال بعنوان ا 1 

   12والصفحة  12، الصفحة 6910 -96، العدد  11د لمجل، انسانيةلإوا الاجتماعية
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و  معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي شكل "ي56-60م رق من القانون  0حسب نص المادة  
 "الحياة ىمد هشخصي يستفاد من

بمعاش  المتمتع و ني ه المهلة نشاطو مزا نع ؼفقو شخص الطبيعي المتلني لو المركز القان وهو
                   .1 نيةفي حالة توافر مجموعة من الشروط القانو  ؼكذلو 

تنص على: "يؤول الحق في الاستفادة من هذا  56-60من القانون رقم  9فبموجب المادة 
فإنه يستفيد  "     55-60من القانون رقم  9و 0القانون للأشخاص المشار إليهم في المادتين 

  :امتيازات التقاعد الأشخاص التاليةمن 

 الموظفون سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء أي كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه -
الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء الذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا  -

  .حرا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل
كانوا        شخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني أي كانت جنسيتهم سواءالأ -

أصحاب     يعملون بأية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من
العمل ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو صلاحية عقد عملهم أو 

 علاقتهم فيه
 رع ثلاثة أنواع للتقاعد وهي : استحدث المش 56-60بموجب القانون رقم 

و هو حق من الحقوق الأساسية للموظف، يأتي كنهاية طبيعية  سنة 66التقاعد عند بلوغ   -
 للحياة المهنية نتيجة بلوغ الموظف للسن القانونية

فللموظف الحق في التقاعد النسبي بناء على طلب منه إذا استوفى شرطين  التقاعد النسبي -
سنة  69على الأقل، واستيفائه على الأقل مدة  59يتمثلان في بلوغه سن الخمسين سنة 

 من العمل ومن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي
ح معاش و هذا النوع الجديد من التقاعد استحدث بحيث يمكن من التقاعد دون شرط السن -

على  التقاعد مع التمتع الفوري دون أي شرط بالنسبة للسن، وبالتالي يستفيد الموظف بناء

                                                           

مذكرة تخرج لنيل ،  حماية حقوق الموظف العام وضمانها في ظل التشريع الجزائريويسمينة بوشملة ، صبرينة بوراس  1 

   62والصفحة 61،  6912/6912السنة الجامعية:،  البويرة –ي محند أولحاج لجامعة أك،  شهادة الماستر في القانون العام
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سنة من العمل والتأمين أي قد أتم  06استوفى على الأقل  إذا طلب منه من معاش التقاعد
 1سنة على الأقل 06الموظف مدة عمل فعلي ينتج عنها دفع اشتراكات تعادل 

مثل  المجال التأديبي في حالة التقاعد: قد يبيح القانون للإدارة استعمال حقها في  للإشارة
في المادة  661-79، وكذلك المرسوم رقم  05في المادة  65-79قانون المحاسبة العامة رقم 

عليا في الدولة ، بالإضافة  منه الذي يحدد واجبات وحقوق العمال الذين يمارسون وظائف 51
منه والتي تحدد الوظائف التي يجوز للموظف القيام  1في المادة  5999-55قم إلى القانون ر 
  2بها بعد التقاعد

 الـــــــــــوفـــــــــــــــــاة لثالث : االفرع 

، وهي من الوفاة هي النهاية الحتمية للإنسان ، و بالتالي فهي نهاية مؤكدة لحياته الوظيفية 
التام للخدمة وهو ما نصت عليه  الإنهاءفة الموظف وبالتالي الحالات التي ينتج عنها فقدان ص

يعرض أسرة المتوفى إلى  الحاجة و يمكن ان ما وهو  3 90-91من القانون  651/5المادة 
لذلك جعل المشرع الجزائري  خطر الوفاة مضمونا بقوانين التأمينات الاجتماعية، بقصد  ،العوز

التشريعات  أغلبيةتوفير الحماية اللازمة لأسرة المؤمن عليه في حالة وفاته، لذلك تقرر 
الاجتماعية منح معاش تقاعد لصالح المستحقين عن المتوفى " ذوي الحقوق " إذا توافرت 

من قانون  09و قد قضى المشرع في نص المادة رقم  ،  ة المتطلبة لذلكالشروط القانوني
على أنه " إثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد كل من ذوي حقوقه من  56-60التقاعد 

فالمشرع الجزائري كان واضحا   "معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون
من  19والذين حددهم في نص المادة   ر بحق ذوي الحقوقمن خلال نص المادة أعلاه حيث أق

قانون التأمينات الاجتماعية بالاستفادة من معاش منقول كتعويض عن الدخل الذي فقدوه بسبب 
 .4وفاة معيلهم متى توافرت الشروط المتطلبة لذلك

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماستر في ،  العام في التشريع الجزائريالحقوق المالية للموظف نادية بلقاسم و فاطمة مسعودي ،  1 

  12الى  11من  ات، الصفح 6912،  البويرة –جامعة أكلي محند اولحاج ،  القانون

  12، الصفحة  6991كمال رحماوي ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،  2 

  111، الصفحة  المرجع السابق سعيد مقدم ،  3 

مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق ،  نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية ، محمد ريقط 4 

   69 الصفحة و 10، الصفحة   6912-6911،  بسكرة –جامعة محمد خيضر ،  تخصص قانون إداري -
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ر يتحصل ذوي حقوق المتوفى على منحة الوفاة والتي تقدر بإثنى عشرة مرة مبلغ آخر أج
شهري في المنصب ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل هذا المبلغ أثنى عشرة مرة 

 )  56-60من القانون  96قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون ) المادة 
مـن  59وتدفع المنحة مرة واحدة وفي حالة تعدد ذوي الحقوق توزع بالتساوي كما قررتها المـادة 

على هذا الأساس يجب أن تثبت الوفاة بدليل رسمي نظرا للآثار القانونية التي  . القانوننفـس 
تترتب عليها كما ذكرنا ولا تكفـي وصول برقية إلى الجهة التي يعمل بها الموظف أو سماع 

نمـا يعتمـد قرار الوفاة من تاريخ حدوثه بشهادة  خبر الوفاة في الإذاعة أو قراءتها في الصحف وا 
 1وفاة وليس من تاريخ علمها بهال

في مادته الثانية وعلى سبيل الحصر الأخطار التي تغطيها  55-60ولقد حدد القانون  
التأمينات الاجتماعية والتي جاء فيها "تغطي التأمينات الاجتماعية المخاطر التالية : المرض، 

 2الولادة، العجز،و الوفاة"

، فالأمر هنا لا يتعلق  القة العمل لا يثير إشكالاتعلى العموم فإن الوفاة كسبب لإنهاء ع 
 .بالموظف و إنما بذوي الحقوق و ما يترتب لهم من حقوق 

 المطلب الثاني : الطرق الغير العادية لانهاء الخدمة في الوظيفة العامة 

  بعد تطرقنا لحالات إنهاء خدمة الموظف العام العادية والمتمثلة في الاستقالة ، التقاعد ، و
هذا مثلة في العزل والتسريح طرق للحالات الغير العادية والمتالوفاة سنحاول في هذا المطلب الت

فقدان الجنسية الجزائرية أو كل من بالإضافة إلى أسبابه الأخرى الذي تندرج تحته خير الأ
-91من الأمر  651فقدان الحقوق المدنية وهي الحالات المذكورة في المادة  ، و التجريد منها

 : فرعا لكل منها   السالفة بالذكر وهي التي سنخصص  90

 

 

                                                           

  691، المرجع السابق ، الصفحة  نعيمي توفيقو  بلعرابي عبد الكريم 1 

  12صبرينة بوراس  ويسمينة بوشملة ، المرجع السابق ، الصفحة  2 
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 الفرع الأول : العـــــــــــــزل 

 يوما متتالية 15لمدة عن العمل  هنتيجة تغيب يتعرض له الموظف هو عبارة عن جزاء تأديبي 
على الأقل دون مبرر مقبول وهنا تملك السلطة التي لها صلاحية التعيين عزل الموظف وذلك 

 1بعد الإعذار ولا تحترم في هذه الحال أي إجراء تأديبي قبل اتخاذ قرارها

العزل تتخذه السلطة الانفرادية للإدارة ولا يدخل في العقوبات التأديبية، ويمكن لها إصدار قرار 
ة أو بدون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء ، لأن هذه الأخيرة لا تتداول إلا في العزل باستشار 

 .902 - 91من الأمر  163العقوبات المذكورة  في نص المـادة 

 الفرع الثاني : التســـــــــــــريــــــــــح 

المستخدمة في تتعدد الفرضيات التّي تنُهي الرابطة الوظيفية بين الموظّف العمومي والإدارة 
قد تتجه الإدارة إلى تسريحه بناء على الخطأ  إطار النّظام القانوني للوظيفة العمومية، من ثم

التأديبي المرتكب من طرفه وهو ما يعرفُ بالتسريح التأديبي ، وقد تبُادر الإدارة إلى تسريح 
الوظيفة ، أو عدم الموظّف بالطريق غير التأديبي بناء على حالات استثنائية مختلفة كإلغاء 

الكفاءة المهنية، أو عدم اللّياقة الصحية، أو فُقدان الجنسية، أو بسبب حكم جزائي، بحيث تُعتبر 
صور التسريح غير التأديبي من الخدمة ترجمة للشُّروط القانونية المتطلبة للدخول للوظيفة 

 3العمومية

 التسريح التأديبي  -1
ت التأديبية جسامة من حيث الآثار المادية يعد التسريح التأديبي من أخطر العقوبا

والمعنوية التي يحدثها تجاه الموظّف العمومي، لاسيما أن هذا الأخير قد يفقد صلاحيته 
التسريح التأديبي يختلفُ عن بقية  الوظيفة العمومية مرة أخرى ، بالتّالي فإن لتولي 

صور إنهاء الخدمة والإجراءات التّحفظية التّي تتخذها الإدارة المستخدمة، باعتباره 
متصلًا بالخطأ الجسيم الذي تُشرفُ السلطة الرئاسية على تقديره مع مراعاة مصلحة 
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لموظّف الإدارة المستخدمة ومصلحة الموظّف على حد السواء في سياق مباشرة تسريح ا
اً  ،فقد استقر وصنّف فيه  91/90حيث نجد أن قانون الوظيفة العمومية رقم  1تأديبي

التسريح" كعقوبة تأديبية من الدرجة الرابعة وهي آخر عقوبة و "المشرع الجزائري عقوبة 
، واستعمل أيضا مصطلح العزل للدلالة على التسريح  جسامتها أخطرها من حيث

حيث تختص الإدارة المستخدمة التي يتبعها   2 (راء إداريبالطريق غير التأديبي)بإج
الموظّف العمومي بتوقيع العقُوبة التأديبية المتضمنة قرار التسريح باعتبارها الجهة التي 

للإدارة المستخدمة قد  يتبعها وقت وقوع الخطأ التأديبي بغض النّظر ما إذا كانت تبعيته
 ، لذا لا يمكن وقف تنفيذ عقُوبة التسريح لأنتمت عن طريق نقله، أو تعين فيها حديثاً 

 3الأصل في المجال التأديبي هو نفاذ العقُوبة حال توقيعه
 

 التسريح غير التأديبي  -2
يعتبر تسريح الموظّف العمومي بالطّريق غير التأديبي من المبادئ التي أقرها القانون ، 
كأسلوب استثنائي تلجأ إليه الإدارة في الأحوال المحددة قانوناً إما من تلقاء نفسها، أو 
استناداً إلى نُصوص قانونية يتم فيها تسريح الموظّف بقوة القانون، وهذا ما يعتبر مظهراً 

المرفق والمصلحة  اهر السلطة المعترف بها لجهة الإدارة لكونها تتصل بإدارة من مظ
، فالتسريح غير التأديبي يتّسم بطابع استثنائي لأنه يتم خارج  4العامة التي يصبو إليها

نطاق الخطأ التأديبي ويعتبر إجراء نادر، حيث  يكون التسريح إدارياً بناء على أوضاع 
لي عن المنصب، وفقد الجنسية، وهو ما جسده المشرع الجزائري، محددة قانوناً، كالتّخ

  91/90وفقاً لقانون الوظيفة العمومية الساري 

 وهو ما سنفصل فيه فيما يلي : 
  التسريح الإداري للموظّف العمومي أولا: 

بالرغم من أن النّظام القانوني للوظيفة العمومية يعتبر حامياً للموظّفين، إلّا أنّه خول 
للإدارة العمومية أن تنُهي الرابطة الوظيفية بإجراء إداري ، لذا يمثل التسريح طريقاً من 
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طُرق إنهاء مهام الموظّف العمومي تتّخذ فيه الإدارة المستخدمة إجراء التسريح بعيداً عن 
 خطأ التأديبي بما يبرر المصلحة العامة للخدمة بشخص الموظّف أو بطريقته بالخدمةال

، أو تحقيقاً لمصلحة المرفق العام الإداري ، مما يترتّب على ذلك انقضاء الرابطة 
الوظيفية وزوال صفة الموظّف ، ومن بين أسباب التسريح الإداري: عدم الكفاءة المهنية 

، وهي حالات سيتم تفصيلها  1، إلغاء الوظيفة ، فُقدان الجنسية ، عدم اللّياقة الصحية 
  :على النّحو الآتي

 

 التسريح لعدم الكفاءة المهنية  -أ
تتخذ الادارة قرار التسريح بعد استيفاء الإجراءات القانونية الضرورية ويحق للموظف 
بناء على ذلك تقاضي علاوة يقدر مبلغها الإجمالي بنصف المرتب الذي تقاضاه في 
الشهر الأخير من نشاطه مضروب في عدد السنين القابلة للاعتداد بها في نظام 

 : إماذه الحالة التقاعد حيث يتم تسريح الموظف في ه
حيث أن  90-91من الأمر  65وهو مانصت عليه المادة  قبل ترسيم الموظف -

تقييم الكفاءة يكون من صلاحيات الإدارة ولكن النتائج التي يسفر عنها تبقى رهينة 
استشارة اللجنة متساوية الأعضاء ودراسة دقيقة لقائمة التأهيل التي تعدها الجهة 

 رة التربص من اجل اقتراحها على نفس اللجنة  أو المختصة إثر انقضاء فت
ترتبط  أندون  إليهحيث تثبت عدم كفاءته للقيام بالمسندة  الموظف بعد ترسيم -

حيث تملك الجهة المخول لها صلاحيات  من طرفه إداريبسوء نية منه او تقصير 
 ساوية الأعضاء التعيين سلطة إقرار حالة عدم الكفاءة المهنية بعد استشارة اللجنة المت

على أن الموظف  5711جوان  6المؤرخ في  596-11أحكام المرسوم إذ نصت 
الذي ثبتت عدم كفاءته تسوى وضعيته إما بإحالته على التقاعد الجبري إذا توفرت 
ما بترتيبه في سلك أدنى من  لديه شروط الأقدمية المنصوص عليها لهذا الغرض ، وا 

في هذه الوضعية بنفس الدرجة التي هو مصنف السلك الذي ينتمي إليه ويحتفظ 
إذا تعذر اعتماد أحد الحلين السابقين  بتسريحهفيها او في الدرجة التي تدونها ، واما 

2 
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  التسريح بسبب العجز الجسماني -ب 

يح الموظف بسبب يحدث الخروج المسبق من الوظيفة العمومية نتيجة تسر  أنيمكن 
بعد  أوقيام الموظف بمهامه  وأثناءيكون فجائيا  إنالعجز الجسماني ، والذي يمكن 

المرضية في هذه الحالة يستفيد الموظف من ريع العجز ، فالخروج  الإجازةانتهاء 
، غير أنّه يقتضي العمل بهذا  1تأديبيمن الوظيفة بسبب العجز هو عزل غير 

الاجتماعية الحديثة السبب في ظل  شُروط خاصة واستثنائية، لاسيما أن التّأمينات 
قد خولت إعطاء الموظّف معاشاً شريطة بلُوغه نسبة معينة من العجز ، من ثم 
تفرض مصلحة الإدارة والمصلحة العامة أن يكون الموظّف مؤهلًا صحياً للقيام 
بعمله على أكمل وجه بما يحقق ذلك المردودية المبتغاة في سير المرفق العام ، وفي 

على توافر اللّياقة الصحية ضمن شُروط التّوظيف،  90-91ون هذا الصدد أقر القان
تتوافر فيه شُروط السن والقُدرة البدنية ...  "على أن 95حيث نص في المادة 

إلا أن هذا  "بالوظيفة المراد الالتحاق بها والذهنية، وكذا المؤهلات المطلُوبة للالتحاق
 ي النّاجم عن عدم اللّياقة الصحيةلم يتضمن في طياته إجراء التسريح الإدار القانون 

 2إنما جعلها شرطا للتوظيف 

 إلغاء الوظيفة -ج         

لاشك أن أي تعديل قد يمس النّطاق القانوني والمالي للوظيفة لا يمثل إلغاء يفضي  
إلى التسريح من الوظيفة العمومية، حيث يقتضي الأمر أن يكون قد طرأ على 

حقيقياً حتّى يمكن من خلالها تسريح الموظّفين بناء على صدور  الوظيفة إلغاءاً 
تشريعات تتضمن في طياتها إلغاء الوظيفة لتحقيق المصلحة العامة، أو يكون 

المشرع الجزائري، لم  إلّا أن، مناطها أهداف اقتصادية تصبو الدولة إلى تحقيقها 
لغاء يصدر في قانون الوظيفة العمومية أية نُصوص قانونية تتض من الإبعاد وا 

متناقضاً مع روح النّظام  الوظيفة العمومية حتّى لا يكون مسلك المشرع الجزائري
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الاجتماعي الذي يكفل أحقية العمل لكل مواطن ، وهذا ما أكّده المشرع الجزائري في 
 1 65/57من المرسوم  59المادة 

رئيس  أماه والذي يمارس بالتسريح التقديرينجد ما يسمى  أنانه يمكن  إلا
مهام الموظفين المعينين في مناصب عليا والتي  لإنهاء الأولالجمهورية او الوزير 

مهام المعينين فيها وذلك حسب  إنهاءتملك الجهة المخولة سلطة التعيين سلطة 
 الأمرمن  56 إلى 59المواد من  لأحكاموظائف عليا طبقا  أو،   إليهمالحاجة 

و  661-79خاصة حددت بمقتضى المرسومين  لأحكاموالتي تخضع  91-90
المترتبة  الآثارالشروط المحيطة وكذا  5779يوليو  65المؤرخين ب  79-609

 .2من هذه المهام  الإعفاءعلى قرار 
حذف منصبه يدعى في صلب  أومهامه  إنهاءممارس الوظيفة السامية في حال  إن

ن فيها بعد مضي سنة كاملة وظيفة جديدة لم يصدر قرار التعيي إلىقرار التسريح 
خاصة تقدر مدتها بناء على شهرين مقابل كل سنة عمل  الإجازةوضعية  إلىيحال 

في وظيفة سامية دون تجاوز اثني عشر شهرا مدفوعة الراتب ، اثر هذه الإجازة 
-60توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المرسومين  إذايحال على التقاعد 

الخاصين بنظام تقاعد  5760 أكتوبر 05في  المؤرخين 159-60و  151
 3الإطارات السامية للدولة

 فقدان الجنسية الجزائرية  -د        

على أنّه: " لا يمكن  95، بموجب المادة 91/90قانون الوظيفة العمومية رقم  أقر
أن يكون - 5أن يوظّف أياً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوافر فيه الشُّروط الآتية: 

من القانون السالف ذكره أقرت  651، ناهيك على أن المادة   "..جزائري الجنسية
- 5الذي يؤدي إلى فُقدان صفة الموظّف عن:  على أن:" ينتج إنهاء الخدمة التّام
لذا تُعتبر الجنسية الجزائرية شرطاً واجب للدخول  .. فُقدان الجنسية أو التّجريد منها

                                                           

  162، الصفحة السابق  زياد عادل ، المرجع  1 

  661هاشمي خرفي ، المرجع السابق ، الصفحة  2 

 666نفس المرجع ، الصفحة  3 



)54( 

 

للوظيفة العمومية والاستمرار فيها، فإذا فقد الموظّف العمومي جنسيته ، فإنّه يقتضي 
 .1ا للحالات المحددة قانوناً الأمر تسريحه تسريحاً إدارياً بعد التحاقه بالوظيفة وفق

 التسريح القضائيثانيا:       

أي فعل يرتكبه الموظّف العمومي يمكن أن يفضي للمتابعة التأديبية، ولا يمكن أن يشكل  نإ 
سبباً للمتابعة الجزائية، كما يمكن أن يرتّب الفعل متابعة جزائية من دون أن يثير أي خطأ 

هذا الاستقلال القائم بين كلا المسؤوليتين )الجزائية  تتحقق إلا أنتأديبي وهذه الحالة قليلًا ما 
تي أقامها والتأديبية(، ليس مطلق لأن الإدارة المستخدمة لا يمكنها أن تنفي المسؤولية الجزائية ال

، لئن كان 2 يترتّب بإقامة المسؤولية التأديبية تُجاه الموظّف العمومي الحكم الجزائي، مما قد
ستقلال الدعوى الجزائية عن الدعوى التأديبية، إلّا أن الواقع قد فرض نفسه على الأصل هو ا

التقاء النّظامين، ولم يعد هناك شك من تأثير الجريمة الجزائية على النّظام التأديبي، بالتّالي فإن 
مركز الموظّف العمومي وتواجده في الوظيفة يتأثر بأصداء الحكم الجزائي سواء انطوى هذا 

 3ير على عقُوبة تكميلية أو تبعية تفادياً لأي ضرر قد يحدث للمرفق العامالأخ

على أن: " يعد خطأً من الدرجة  096-66تجه المشرع الجزائري وفقا للمرسوم رقم ا
المنصب الذي  الثاّلثة...ارتكاب جنحة أو جناية طوال علاقات العمل لا تسمح بإبقائه في 

 تأسيساً على ذلك يتّضح بأن . "القضائية المختصة هذه المخالفةيشغله عندما تثُبت المصالح 
 4المخالفات لا تُؤثر على المركز الوظيفي للموظّف العمومي، بخلاف الجنح والجنايات

" بتوقيف 91/90قانون الوظيفة العمومية رقم  من  599المادة   قر المشرع الجزائري فيأ
ئية لا تسمح ببقائه في منصبه، ويمكن أن يستفيد الموظّف العمومي الذي كان محل متابعة جزا

يتعدى  من تاريخ توقيفه على الإبقاء بجزء من راتبه بما لا ابتداءخلال مدة ستة أشهر، 
النّصف، كما يستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن 

المتابعات  صبح الحكم المترتّب على تُسوى وضعية الموظّف العمومي الإدارية، إلّا بعد أن ي
 "الجزائية نهائيا
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في حكم ينطوي على تطبيق العقُوبة التّبعية لا يمكن تصورها بأي حال من الأحوال إلّا  إن
المتضمن قانون  551-11من الأمر رقم  1المشرع الجزائري في المادة  ، وهذا ما أكّدهجناية 

... والحرمان من الحقوق الوطنية.وهي الحجر القانوني العقُوبات التبّعية..:"العقُوبات على أن
التسريح من  الوظيفة العمومية الذي يتم بناء على  ، في حين أن " وهي لا تتعلق إلّا بجناية

في إنهاء  حكم ينطوي على عقُوبة تكميلية لابد أن ينطق به القاضي في حكمه حتّى يرتب أثره
 1اتسريحه في هذه الأوضاع يكون وجوبي خدمة الموظّف العمومي، لذلك فإن

المتضمن  551-11من الأمر  96يستخلص أن المشرع الجزائري أقر في مضمون المادة 
قانون العقوبات عقُوبة التسريح أو العزل من الوظيفة كأثر للحكم الجزائي إذا كُيفت الجريمة 

ن للموظّف أن يتولّى الوظائف الجزائية المرتكبة بجناية، بالتّالي تصدر كعقُوبة تبعية ولا يمك
 .العمومية لمدة محددة تطبيقاً لنص قانون العقُوبات السالف ذكره
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 المبحث الثاني : ضوابط إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية 

 بعد تناولنا لطرق إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية وتعرفنا عليها سواء الحالات العادية منها
الخدمة  إنهاءضوابط  إلىفي هذا المبحث  الآنحاول التطرق وكذلك الحالات الغير العادية سن

الآثار المترتبة عن كل حالة  الإجراءات وحتى  ،في الوظيفة العمومية سواء من حيث الشروط 
منها وهذا في مطلبين سنتطرق في الأول إلى ضوابط الطرق العادية  لإنهاء الخدمة في 

  لعمومية وفي الثاني إلى ضوابط الطرق العادية لإنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية الوظيفة ا

 المطلب الأول : ضوابط الطرق العادية لإنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية

، والوفاة وقد  تتمثل الطرق العادية لإنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية في الاستقالة ، التقاعد
عن العمل نهائيا عن  الانقطاعمن عمله و كفل له حق  الاستقالةف حق لموظلالقانون كفل 

طريق التقاعد بكل أشكاله و صوره بل أكثر من ذلك ضمن له مقابل مادي و معنوي يستفيد 
أو التقاعد  الإراديعن العمل بسبب التقاعد  الانقطاعما تبقى له من حياته بعد  خلالمنه 

نهاء العلاقة الوظيفية  لا يثير إشكالات ، فالأمر هنا لا أما عن الوفاة كسبب لإ . الطبيعي
يتعلق بالموظف و إنما بذوي الحقوق و ما يترتب لهم من حقوق وهذا ما سنحاول التفصيل فيه 

 فيما سيأتي : 

  في الوظيفة العمومية الاستقالةضوابط  : الفرع الأول

  الاستقالةشروط  -5
 شرطين وهما : بصفة قانونية  الاستقالة لانعقاد المشرع اشترط

من المتعلق  91/90من الأمر  656حيث نصت المادة  أن تتم وفق طلب مكتوب -أ
بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي: " لا يمكن أن تتم الاستقالة 
إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه 

 1بصفة نهائية" بالإدارة
لاحظ من نص المادة السالفة بالذكر أن المشرع اشترط لصحة الاستقالة تعبير ن

فيها أن تكون حرة وسليمة ، والمتمثلة في رغبته في  مطلوب الموظف عن إرادته ال
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إنهاء العلاقة الوظيفية بشكل صريح وواضح وغير متضمن لشكوى من ضغوط أو 
  مكتوبمشوب بتردد وذلك في شكل 

من  5ف  669نصت المادة  المختصةعليه من السلطة  الموافقةتتم أن   -ب
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي: "لا  91/90الأمر 

ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات 
( ابتداء من 6أجل أقصاه شهران )التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في 

في هذا النص يشترط المشرع الجزائري الموافقة الصرحية من  تاريخ إيداع الطلب "
الإدارة المختصة والتي تكون أيضا مكتوبة حيث لا يمكن أن نقول بحدوث استقالة 
ا الموظف إلا بعد اقتران طلبه بموافقة الإدارة، ويبدأ سريان الاستقالة وما يترتب عنه
 1من آثار من تاريخ الموافقة المتخذة من جانب الإدارة وليس من تاريخ إيداع الطلب

حيث لا تنتهي العلاقة  التزام الموظف بواجباته المهنية في فترة انتظار الرد -ج
دارته بمجرد أن يتقدم المعني بطلب يبين فيه  الوظيفية التي تربط بين الموظف وا 

توافر شرطي الاستقالة المتمثلين في الطلب رغبته في ترك منصب عمله إلا بعد 
والقبول ، مما يعني أن الموظف يبقى بصفته ورتبته ويتمتع بسائر حقوقه كموظف 

حيث  2قبل صدور الرأي فيها من الجهة المعنية أو بعد انقضاء آجال الرد عليها
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة  91/90من الأمر  5ف 657تنص المادة 

يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات « العمومية على ما يلي: 
التعيين عن طريق السلم الإداري، ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى 

 .»حين صدور قرار عن هذه السلطة
"... غير أنه يمكن للسلطة التي لها  90-91 الأمرمن  669طبقا لنص المادة 

(ابتداء من 6صلاحيات التعيين تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين )
تاريخ انقضاء الأجل الأول وذلك للضرورة القصوى للمصلحة. وبانقضاء هذا الأجل 
 تصبح الاستقالة فعلية" أي أن الموظف يجب ينتظر رد الإدارة على طلبه مدة 

 أشهر أربعةوهو ما يساوي  آخرينشهرين تملك الإدارة صلاحية تمديدها شهرين 
 لم ترد على طلبه تصبح استقالته في حكم المقبولة ومنتجة لآثارها  إنمتتالية ثم 
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 آثار الاستقالة -2
 :الاستقالة تتلخص في  ثارآ

أي التزام قانوني تفرضه عليه رابطة التبعية  من وتملص الموظف انتهاء العلاقة الوظيفية  -
 استقالته المقبولة عبركما كان عليه الحال قبل إنهاء خدمات الموظف 

من ذلك  يمنعهأن  يمكن لاو  الاستقالةالوظيفة العمومية بعد  إلىالدخول  في أحقية الموظف  -
 597العمومية رقم  ، إذ أصدر التنظيم من خلال تعليمة للمديرية العامة للوظيفةاستقالته 

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ما يمنح الحق  6955أفريل  56المؤرخة في 
في التوظيف للموظف المستقيل دون أي شرط عدا الشروط التي يفرضها القانون والتي 

 1المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  91/90من الأمر  95حددتها المادة
في حدود  إلافقدان الموظف لكل الحقوق المرتبطة بصفته فلا يمكنه الاستفادة من المعاش  -

 الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد  إطارالحقوق التي اكتسبها قبل استقالته وفي 
 لا يحق للموظف المستقيل ان يعين خلفا له  -
 2ي ارتكبها بعد استقالته لا يمكن للادارة ان تعاقب الموظف المستقيل عن الاعمال الت -

 

 الخدمة في الوظيفة العمومية عن طريق التقاعد  إنهاءضوابط  :الفرع الثاني 

 العادي التقاعد  شروط-1
في حال استوفى الشروط المحددة في نص  يمكن للموظف ان يحال على التقاعد

  والمتمثلة في ما يلي  56-60من القانون  1المادة 
 55سنة بالنسبة للرجال وبـ   19وقد حدده المشرع بـ يبلغ السن القانونية  أن -أ

 سنة للنساء بناءا على طلب منهن
من سنوات  (7لمدة ) أولادعدة  أومن بتربية ولد لات اللواتي قكما تستفيد العام

 ( سنوات 0سنة واحدة عن كل ولد وذلك في حدود ) أساستخفيض للسن على 
-7-9لا يطبق شرط السن في الحالات المنصوص عليها في المواد  واستثناءا

  561-60من القانون  65-69
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وهو مانصت عليه نفس سنة على الأقل  في العمل  15قضاء مدة  -ب
المادة من القانون السالف بالذكر إذ يجب أن يكون الموظف قد حقق عمل سبعة 

هذا بالإضافة إلى تسديد الاشتراكات للضمان   سنوات ونصف فعلية على الأقل
 الاجتماعي 

، يمكن أن يحال الموظـف  بالتقاعد المسبقكذلك هناك نوع آخر من التقاعد، يسمى 
التي تقررها  عمل، بسبب إعادة ضبط مستويات ال بصفة لا إرادية عملهعليه إذا فقد 

المؤرخ في  059- 76من المرسوم  99و 03،02،01، حسـب نـص المـواد الحكومـة
، المتضمن توسيع التقاعد المسـبق لمـوظفي المؤسسات والإدارات  90/59/5776

وهو إجراء قامت به الحكومة يمس بعض المؤسسات   99العمومية  ج ر العدد 
 الاقتصادية

 شروط التقاعد المسبق -2
 95ة وأربعين سنة سنة إذا كان ذكرا أو خمس 59أن يبلغ على الأقل خمسين  -

 .إذا كانت أنثى
أن يجمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد  - 

 .عشرين سنة على الأقل 69يساوي 
سنوات على  59أن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر - 

ية علاقة العمل التي السابقة لنها 03الأقل بصفة كاملة ، منها السنوات الـثلاث 
 تثبت أو تخول الحق في التقاعد المسبق.

أن يكون مسجلا في القائمة الاسمية للموظفين الذين هم موضوع الإحالة على  -
 .2التقاعد المسبق، وتؤشر عليهـا قانونـا السلطة التي لها صلاحية التعيين

،  50-79من الأمـر  96الذي نصت عليه المادة  التقاعد النسبيشروط  -3
يمكن للعامل الأجير الذي أدى مدة عمل  59ابتداء من الخمسين  6الفقرة 

سنة على الأقل ، أن يطلب الاستفادة من 69فعلي،نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 
سنوات بالنسبة للنسـاء العـاملات ويعد قرار الإحالة  95معاش تقاعد نسبي ، تقلص 
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على التقاعد في هذه المادة بصفة منفردة من طرف المستخدم باطلا وعديم الأثر 
.1 

 على التقاعد  الإحالة إجراءات-9

على التقاعد بقرار من السلطة التي تملك صلاحية التعيين بمجرد توافر  الإحالةتتم 
ذا اثبت المعني صلاحيتها تجاه نظام الشروط المنصوص عليها في هذا المجال ، وا 

التقاعد ، بمجرد إحالته على التقاعد ، يحال ملفه على صندوق التقاعد قصد تحديد 
 2مبلغ المعاش المستحق وتسديده بصفة منتظمة 

 آثار التقاعد  -5
على التقاعد يستفيد الموظف من حقوق تتمثل في مبلغ يتم تحديده بناء  الإحالةبعد 

 : هما  أساسيينعلى معيارين 
 من نشاطه  الأخيرةفي السنوات الثلاث  تقاضاهمبلغ المرتب الذي يكون الموظف قد  -
 على التقاعد .  الإحالةعدد السنوات المستوفية لشروط  -

 %6.5 أساسيستخلص مبلغ معاش مستحق على  انطلاقا من هذين المعيارين ،
من المرتب الشهري لكل سنة مستوفية لشروط التقاعد دون أن يتجاوز عدد السنوات 

 %69سنة ويساوي المبلغ الأقصى للمعاش بهذه الكيفية  06القابلة للاعتداد بها 
 من مرتب المنصب علما بان هذا 

شتراكات والضمان الاجتماعي ) الساعات المرتب المرجعي يشمل كل العناصر التي تخضع للا
 3( لخإالعلاوات ... –الإضافية 

  :حق يستفيد منه الموظف مدى الحياة وهو يشمل نوعين  :هو معاش التقاعدللاشارة : 

وهو يمنح على أساس نشاط الموظف ذاته مع إضافة زيادة منحة الزوج  أولا :معاش مباشر:
  .ؼالمكفول
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و معاش اليتامى و ى قيد الحياة لج الباقي عو معاشا إلى الز  نيتضم ثانيا:معاش منقول :
 .1 الأصول

 الخدمة في الوظيفة العمومية بسبب الوفاة  انتهاءالفرع الثالث : ضوابط 

لا يترتب على واقعة الوفاة الطبيعية أي التزامات للإدارة المعنية إلا ما تقرره قوانين الضمان 
المتعلق  56- 60من قانون رقم  99حيث تنص المادة ، الوفاةالاجتماعي المتمثلة في منحة 

، المعرفين  ىبالتقاعد على :" يستهدف التأمين على الوفاة إفـادة ذوي حقوق المؤمن له المتوف
 :  19وهم حسب المادة  ."أدناه من منحة الوفاة 19في المادة 

 زوج المؤمن له  -

سـنة وكذلك الأولاد المكفولين  56لثامنة عشـرة الأولاد المكفولين والذين يقل عمرهم عن ا -
سنة وأبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصـف  65الذين يقل عمرهم عن 

 الأجر الوطني الأدنى المضمون 

 سنة ويواصلون الدراسة  65الأولاد الذين يقل عمرهم عن  -

 البنات دون دخل أيا كان عمرهن  -

عمرهم والذين تتعذر عليهم ممارسة نشاط ما مأجور بسبب عاهة أو مرض الأولاد أيا كان  -
  مزمن

أصول المؤمن له أو أصول زوجه المكفولين لما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى - 
 2لمعاش التقاعد

جة الزو  وهم  المؤمن له  حقوق ذويإلى إفادة  يهدف الحق هذا: ى الوفاةلحق التأمين ع -1
لأجر غ امبل مرة (56)يقدر بإثنى عشر، وهذا الحق  الأصول المؤمن لهم ، المكفولين  الأولادو 
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وتدفع المنحة مرة   56-60من القانون  96المادة  ، وهذا ما نصت عليه 1 للموظف  الشهري
 2مـن نفـس القانون 59واحدة وفي حالة تعدد ذوي الحقوق توزع بالتساوي كما قررتها المـادة 

 إثبات الوفاة  طريقة -2
يجب أن تثبت الوفاة بدليل رسمي  إذ لا تكفـي وصول برقية إلى الجهة التي يعمل بها 
نمـا يعتمـد قرار الوفاة  الموظف أو سماع خبر الوفاة في الإذاعة أو قراءتها في الصحف وا 

  .3وليس من تاريخ علمها به بشهادة الوفاةمن تاريخ حدوثه 
 

 ضوابط إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية بالطرق غير العادية  المطلب الثاني :
سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى ضوابط إنهاء الخدمة في كل من : العزل ، والتسريح 
والمتضمن بدوره التسريح لفقدان الجنسية وكذا فقدان الحقوق المدنية وهي الحالات المنصوص 

  90-91من الأمر  651عليها في المادة 
 

 : ضوابط انهاء الخدمة عن طريق العزلالفرع الأول 
على الأقل دون  يوما متتالية 15نتيجة تغيب الموظف لمدة يكون سبق وذكرنا أن العزل 

لذكر وعليه السالف با 90-91من الأمر  569مبرر مقبول وهنا وفق ما ذكرته المادة 
 هسنحاول التطرق لضوابط

 
 شروط العزل -1

لا يتم العزل إلا بعد موافقة لجنة الموظفين فالإدارة ملزمة براي اللجنة في  -
  4هذه الحالة 

 569وهو ما نصت عليه المادة يوما متتالية دون عذر مقبول  55الغياب عن العمل لمدة  -
  90-91من الأمر 
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رفض الموظف الالتحاق بالمنصب المعين فيه لثلاث مرات متتالية بعد انتهاء فترة   -
،  الاستيداعرين قبل انقضاء مدة الإحالة على هنسيانه تقديم طلب إدماجه ش أولاستيداع ، ا

وهذه الحالة لم يتعرض لها المشرع الجزائري بل أحال تحديد كيفيات تطبيقها عن طريق 
 1. 90-91من الأمر  550التنظيم في نص المادة 

 إجراءات العزل  -2
  يتم تطبيق العزل بالطرق التالية :

التأكد من الغياب الجسماني للموظف ، أما الموظف الحاضر الذي يرفض ضمان القيام  -
بالخدمة فلا يكون في حكم المتخلي عن المنصب ، فهو يخضع للنظام التأديبي المعمول به 

 2بهذا الصدد 
ساعة مع إشعار بالاستلام  96توجيه إعذار بعد الغياب غير المبرر للموظف لمدة تتجاوز  -

ذا لم يستجب بعد انقضاء مدة  ساعة من تسلمه رسالة الإعذار تحال  96ليلتحق بعمله وا 
المتعلق  65/56/5770المؤرخ في  5969الوضعية على لجنة الموظفين ، وجاء المنشور 

راءات الموجهة للموظفين المتخلين عن مناصب عملهم ، فيكون بالإجراءات الخاصة بالإج
ساعة إلى آخر عنوان معروف به الموظف  96بإرسال إعذارين الأول والثاني في خلال 

مؤشر عليه من مصالح البريد وبعد مرور شهرين من تاريخ توقيف الموظف ولم يلتحق 
 3بعمله يترتب عليه العزل

 
 آثـــار العـــــزل  -3

على : " لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة  90-91من الامر  565ادة نصت الم -
 التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية "

حالة إلى المعاش أن يحصلوا لا تتوفر فيهم شروط الإيمكن للموظفين المفصولين الذين  -
يعتبر ذلك مكافأة، و كذلك للعاملين غير الدائمين بالدولة الحق في  لاعلى تعويض ، و 

 التعويض
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إن قدم الموظف طلب الرجوع إلى منصب عمله بعد مرور فترة التوقيف عن العمل ، أو  -
بعد العزل ، للتخلي عن المنصب فإن وضعيته لا يمكن أن تعرض على اللجنة التأديبية إلا 

هذه الحالة على الإدارة و اللجنة التأديبية ، التحقق من  وفي لقوة قاهرةإذا برر غيابه 
الموظف ، وذلك إما لتأكيد قرار العزل المتخذ من طرف  الأسباب و المبررات التي قدمها

  .1الغياب فترة غير مؤداة ، وليحق له أن يتقاضى أجرا الإدارة ، أو لتأجيلها ، وتعتبر فترة 

 ضوابط إنهاء الخدمة عن طريق التسريح  الفرع الثاني :

ينقسم التسريح الى ثلاثة اقسام اولها التسريح التاديبي وثانيها التسريح الاداري والثالث التسريح 
 :القضائي وهو ما سنحاول تسليط الضوء علي ضوابط كل منها على حدا فيما سياتي 

 إنهاء الخدمة عن طريق التسريح التأديبي :ضوابط  -1
تتم في حال ارتكاب الموظف لأحد   للحالة الأولى للعزلبالنسبة شروطه :  -أ

المتعلق  90-91من الأمر  565الأخطاء المنصوص عليها في المادة 
 بالوظيفة العمومية والتي تنص على ما يلي :

" تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما  
 يأتي : 
الاستفادة من امتيازات ، من أي طبيعة كانت ، يقدمها له شخص طبيعي أو  -

 معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته ، 
 ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل ،  -
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة  -

 الإخلال بالسير الحسن للمصلحة ،  العمومية التي من شأنها
 إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة ،  -
 تزوير شهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية  -

بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المادتين  الجمع -
 من هذا الأمر 99و  90
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 إجراءاته : -ب
" في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسينا ، يمكن أن  90-91من الأمر  590 نصت المادة  -

بتوقيفه ، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين  عقوبة من الدرجة الرابعة يؤدي إلى
 عن مهامه فورا 

يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه  نصف 
 ..."راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي 

في فقرتها الثانية على : "...تتخذ السلطة التي لها  90-91من الأمر  515نصت المادة  -
أخذ الرأي ، بعد  بقرار مبررمن الدرجة الثالثة و الرابعة  صلاحية التعيين العقوبات التأديبية

المختصة ، المجتمعة كمجلس تأديبي والت  الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
 "ابتداء من تاريخ إخطارها يوما 45تبت في القضية المطروحة في أجل لا يتعدى يجب أن 

يخطر المجلس    : " يجب أن  على 90-91من الأمر  511نصت المادة        
لا يتعدى  في أجل  التأديبي ، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين

 ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ ..." (يوما45خمسة وأربعين )

 آثاره :  -ج       

على : " لا يمكن الموظف الذي كان محل  90-91من الامر  565نصت المادة  
 عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية

 بعد تطرقنا إلى التسريح التأديبي سننتقل إلى التسريح الإداري وصوره المختلفة : 

 
 :ح الإداري ــــــــالتسريضوابط ةانهاء الخدمة عن طريق  -2

 :  وهو الذي ينقسم بدوره الى الصور التالية 
 عدم الكفاءة المهنية  تسريح الموظف العمومي بناء علىضوابط  -أ

،لم يتضمن في طياته التسريح الإداري لعدم الكفاءة  91/90قانون الوظيفة العمومية رقم 
القانون الساري حيث أن المهنية، باستثناء الموظف المتربص فالإدارة تحوز سلطة تقديرية 
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،قد أعطى الإدارة المستخدمة سلطة تقديرية واسعة وخطيرة في  91/90للوظيفة العمومية رقم 
مواجهة الموظّف العمومي المتربص، حيث يمكن من خلال ذلك تمديد المدة الإضافية المساوية 

ى ذلك لفترة التّربص الأولى وهي محددة بسنة خدمة كاملة ولا معقب على رأيها، إضافة عل
تسريح الموظّف المتربص بدون إشعار مسبق أو خُطورة الإجراء الذي تتحلّى به الإدارة في 

وقد اكتفى  حتّى إذا كان التسريح ينطوي على تعسف في استعمال السلطة تُجاهه، تعويضات
ء المشرع الجزائري وفقاً للقانون  السالف ذكره بتقييم الموظّف العمومي الدائم في مردوديته بنا

،المتضمن القانون الأساسي العام  91/90،من الأمر  77نصت المادة حيث  ،  1على كفاءته
للوظيفة العمومية، السالف ذكره، على أن: "يرتكز تقييم الموظّف على معايير موضوعية تهدفُ 
على وجه الخصوص إلى تقدير احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في 

  :سيةالقوانين الأسا

 الكفاءة المهنية -

 الفعالية و المردودية،  -

 ."كيفية الخدمة -

 التسريح بسبب عدم اللياقة الصحية ضوابط  -ب

،لم يتضمن في طياته إجراء  91/90قانون الوظيفة العمومية الساري رقم  جدير بالذّكر أن
، بل اكتفى فقط بالنّص على توافر اللّياقة عدم اللّياقة الصحيةالتسريح الإداري النّاجم عن 

 ":على أنمنه  95الصحية ضمن شُروط التّوظيف، حيث نص القانون السالف ذكره في المادة 
تتوافر فيه شُروط السن والقُدرة البدنية والذهنية، وكذا المؤهلات المطلُوبة للالتحاق بالوظيفة 

  "المراد الالتحاق بها

أما إذا تعرض الموظّف العمومي لعجز جسماني دائم يمنعه من أداء الوظيفة، فالإدارة قد تكون 
تحت رقابة هيئة  عدم اللّياقة الصحيةلسبب  تسريحاً إدارياً مضطرة لتسريح الموظّف العمومي 
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علاجه  الضمان الاجتماعي التي تمنحه منحة المعاش وريع العجز مع كفالة تكاليف 
 1وفُحوصاته

 يا : ــــــــــــائف العلــــــغاء الوظـــــــــــــإلضوابط  -ج

خلاف الوظيفة العمومية  إلغاء الوظيفة العلياعلى  المشرع الجزائري، نص جدير بالذّكر أن
على أنّه:"  65/57من المرسوم  59ما أكّده في المادة  وهذاالعادية التي ضمن لها الاستقرار 

لأسباب وهذا الإلغاء يكون مناطه  الاستقرار والأمن في وظيفتهميتمتع الموظّفون بضمان 
واعتبارات سياسية، بحيث تُشكل المعيار الأساسي والضابط الذي يحكم هذه الوظائف، لذلك يتم 

من المرسوم  69تسريح الإطارات العليا بذات الوسيلة التي يتم فيها تعينهم، وقد نصت المادة 
نّوعية الإضافية لبعض الوظائف على أن:" تنتهي مهام أي ال الشّروط،المتضمن  79/661

  :عامل يمارس وظيفة عليا بإحدى الطريقتين الآتيتين

  بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التّعيين- 

   2   بطلب من المعني -

وهو يتعلق بالسلطة التي يمارسها حسب الحالة رئيس  بالتسريح التقديرياما بالنسبة لما يسمى 
الجمهورية أو الوزير الأول لإنهاء مهام الموظفين المعينين في الوظائف العليا أو مناصب عليا 

 661- 79حيث ضبط المرسوم  المذكور، 90/ 91من الأمر  56إلى  59حسب المواد من 
الشروط الواجب توافرها للتعيين فـي الوظـائف العليا وكذا الآثار  1990يوليو  65المؤرخ في 

وبالتالي  .منه 34 الى 27على قرار الإعفاء من هذه الوظائف لاسيما المواد من المترتبة 
فالقانون رسم إطارا دقيقا لتسوية الوضعيات الناتجة عن قرار الإعفاء من المهام، لأن الممارس 

أو عندما يدعى في صلب قرار التسريح حذف منصبه أو  إنهاء مهامهفي حال  لوظيفة عليا
بعد مضي سنة كاملة يحال إلى وضعية إجازة م يصـدر قـرار التعيين فيها إلى وظيفة جديدة ل

خاصة تقدر مدتها بناءا على شهرين مقابل كل سنة عمل في وظيفة سامية بدون أن 
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إذا توفرت فيه  يحال إلى التقاعدإثر هذه الإجازة  . تتجاوز إثنى عشر شهرا مدفوعة المرتب
لا فيتم  موظفإذا كان يملك صـفة  صليةيعاد إلى رتبته الأشروط التقاعد أو   1تسريحهوا 

 آثار الغاء الوظائف العليا 

 احتفاظ الموظّفين السامين برتبتهم الأصلية ولو كان زائد      -
شاغلها الذي سرح يعاد إدماجه في سلك وظيفته الأصلية والرتبة المستحقة له مع احتساب  -

 2مدة الأقدمية في التّرقية
 

 ضوابط تسريح الموظف بسبب فقدان الجنسية الجزائرية  -د
الحالات التي حدد فيها المشرع فقدان الجنسية والتجريد منها ، نجدها في نـص المواد 

   .95/953من الأمر   69إلى  56من 
 فالموظف العمومي يفقد جنسيته الجزائرية وتنتهي العلاقة القائمة بينه وبين الإدارة 

 :في الحالات التالية
الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم  - 

 .في التخلـي عـن الجنسـية الجزائرية
الجزائري، ولو كان قاصرا، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسـوم  - 

 فـي التخلـي عـن الجنسـية الجزائرية،
لجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها المرأة ا  - 

 بموجب مرسوم في التخلـي عـن الجنسية الجزائرية،
الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في حالة تنازله عنها خلال سنتين   - 

  من بلوغه سن الرشد ابتداء
 95مـن الأمـر  66المشرع الجزائري في المـادة  حددها أما بالنسبة للتجريد من الجنسية .
 :كالتالي 95-

 : كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية ، يمكن أن يجرد منها - 
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إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية  - 
 الجزائر

سنوات  95إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من  - 
 سجنا من أجل جناية ،

إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح   - 
ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد الدولة الجزائرية ، 

ولا يمكن ، سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية  16وقعت خلال العشر 
سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب  65إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال أجل خمس 

بموجب مرسوم بعد تمكين المعني من تقديم حيث يتم إجراء التجريد  . تلك الأفعال
كما أنه لا يمتد التجريد إلى زوج المعني وأولاده  .ملاحظاته في أجل شهرين كاملين

تلك هي  .ريد الأولاد القصر إذا كـان التجريـد يشمل الأبوينالقصر غير أنه يجوز تج
الحالات المنصوص عليها قانونا في فقدان و التجريد من الجنسية الجزائرية، والتـي 

 .1تثبـت بموجـب مرسوم
 

 عن طريق التسريح القضائي إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية ضوابط   -3
تسريح الموظّف العمومي بقوة القانون، حيث يصدر  قد تُؤدي أصداء الحكم الجزائي إلى

القانون يدين الموظّف  التسريح تبعاً للحكم الذي ينطوي على عقُوبة جزائية، لاسيما أن
والحكم عليه جزائياً في الجرائم التي يرتكبها، من ثم فإن العقُوبة الجزائية إلى جانب ما 

بية، فإنّها تُحدث أيضاً أصداء من النّاحية تُحدثه من تأثير في المتابعة الجزائية والتأدي
الوظيفية يتضمنها الحكم الجزائي بحرمان الموظّف من تولية الوظائف سواء كان ذلك 

العقُوبة الجزائية التي توقع على الموظّف العمومي خلال  مؤقتاً أو ، ناهيك على أن
يفته دون تدخل صدورها دائماً في حكم جزائي يمكن أن تفُضي به إلى حرمانه من وظ

 2الإدارة
 :  شروط الحكم الجزائي المؤثر في العلاقة الوظيفية -5
 أن يكون الحكم الجزائي صادر عن محكمة وطنية -
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 1 أن يكون الحكم الجزائي نهائي تُجاه الموظّف العمومي- 

  التسريح القضائي إجراءات  -2

" بتوقيف 90-91العمومية رقم من قانون الوظيفة  599أقر المشرع الجزائري في المادة 
الموظّف العمومي الذي كان محل متابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه، ويمكن أن 
يستفيد خلال مدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ توقيفه على الإبقاء بجزء من راتبه بما لا 

من  يتعدى النّصف، كما يستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية، ولا يمكن بأي حال
الأحوال أن تُسوى وضعية الموظّف العمومي الإدارية، إلّا بعد أن يصبح الحكم المترتّب 

 على المتابعات الجزائية نهائي"
 يتّضح جلياً مما سبق ذكره أنّه يمكن للإدارة إما  :

تأجيل اتّخاذ أي قرار إلى غاية البت في الدعوى الجزائية إذا كانت الجريمة لا تستحق   -
 ظّفتوقيف المو 

أو تعليق الرابطة الوظيفية بينها وبين الموظّف بالتّوقيف كإجراء تحفظي إلى غاية 
صدور حكم نهائي لكي تُكون عقيدتها بالإدانة وتُصدر قرار التسريح كأثر لمضمون 

 2الحكم الجزائي الذي ينطوي على عقُوبة جزائي
حيث نص القانون  جدير بالذّكر إلى أن المشرع الجزائري أدرج عقُوبة العزل من ،

ممارسة الحقوق على أن: " يتمثل الحرمان من الخدمة كعقُوبة تكميلية  91/60
 :في الوطنية والمدنية والعائلية

العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف العمومية التي لها علاقة بالجريمة - 
.........وفي حالة الحكم بجناية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق 

(سنوات، تسري من 59أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها لمدة أقصاها عشر)
 .يوم انقضاء العقُوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه "

كما نص نفس القانون السالف ذكره أنّه: "يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، 
رسة حق أو تحظر على المحكوم عليه مماوفي الحالات التي يحددها القانون، أن 

إضافة إلى  . 5مكرر 7المنصوص عليها في المادة  أكثر من الحقُوق الوطنية
ذلك نص على أنّه: "يجوز الحكم على الشّخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة 
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بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي 
خطر في استمرار ممارسة لأي  ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة

 ". .....منهما
تأسيساً على ذلك يستشف بأن المشرع الجزائري جعل الحكم الجزائي بجناية يرتب 
أثره بتوقيع العقُوبة التّكميلية وجوبياً، أما بالنّسبة للجنح فهو أمر جوازي، من ثم 

جريمة من طرف فهي متاحة للسلطة التّقديرية للقاضي تبعاً لنوع وأوضاع ارتكاب ال
الموظّف، وهذا ما هو واضح في نصوص قانون العقُوبات من خلال استعمال 
المشرع لعبارة "يجوز" في الجنح، وعبارة "يجب" في الجناية، لذلك يستطيع القاضي 

التسريح كأثر للعقُوبة الجزائي أن ينطق بها إذا استلزم الأمر ذلك حتّى يترتّب 
 1التّكميلية 

 ة للموظف في حال تسريحه الضمانات المتاح-3
 90-91من قانون الوظيفة العمومية الساري رقم  519المادة  نصت

 مواجهة الموظّف العمومي بالفعل المنسوب إليه -
 ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية يوما  55كاملا في اجل  التأديبيالاطلاع على ملفه  -

" يمكن للموظف تقديم ملاحظات كتابية على : 90-91من الأمر  517نصت المادة 
 أو شفوية أو أن يستحضر شهودا 

 له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه ".  ويحق          
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  الخــــــاتمـــــــــــــة:

 لإنهاءأو بالنسبة  العاملالخدمة في قانون  لإنهاءسواء بالنسبة  إليهمما سبق لنا التطرق 
ل مالخدمة في القانون الأساسي للوظيفة العامة لاحظنا وجود نقاط تشابه والتقاء كثيرة بين تعا

رغم وجود اختلاف بين صفتي الموظف والعامل الخدمة  إنهاءوضبط كلا القانونين لحالات 
سواء من ناحية الجهة المستخدمة آو من  ناحية إبرام عقد العمل بالنسبة للعامل أو طرق 

لموظف العمومي ، وكذلك الاختلاف من ناحية  القانون الذي يخضع له كل منهما توظيف ا
، وهذا لا  أو حتى الجهة القضائية المخولة للنظر في النزاعات التي يتعرض لها كل منهما

ينفي وجود الاختلاف بينهما في التعامل مع بعض الحالات من إنهاء الخدمة وهو ما 
 : سنعرضه فيما يلي 

 : والتي تتمثل في ما يأتي  الاختلافأوجه 

إرادة طرفي بالإضافة إلى القانون والتنظيم إلى بالنسبة للعامل تخضع  ء الخدمة طرق إنها -
إنهاء ن حالات مختلف عبشكل  وكذا إلى الاتفاقات والاتفاقات الجماعية  علاقة العمل

 الخدمة في الوظيفة العمومية والتي يتم تنظيمها بواسطة النصوص القانونية والتنظيم فقط 
القضائي للعقد المبرم بين صاحب العمل والعامل  بسبب بطلانه خلافا عن  الإلغاء إمكانية -

 د و عقال إبرامعن طريق التعيين والترسيم وليس  بشكل عامالعلاقة الوظيفية التي تتم 
اقتصادية خلافا عن الموظف الذي لا يتعرض لمثل هذا  لأسبابتسريح العامل  ةإمكاني -

  في حالة الوظائف العليا  إلا الإجراء
العامل على التخلي عن منصب عمله اتفاقا مع المستخدم ولكن هذا الفعل يعاقب عليه  قدرة -

 بالعزل وعدم القدرة على الالتحاق بوظيفة أخرى في الوظيفة العمومية  90-91القانون 
إمكانية إنهاء علاقة العمل بسبب انعدام الكفاءة المهنية خلاف العلاقة الوظيفية التي لا  -

  تنتهي لهذا السبب
 انتهاء العلاقة الوظيفية بسبب فقدان الجنسية بالنسبة للموظف  لا يتعرض له العامل -
خضوع التسريح التأديبي بشكل كبير للسلطة التقديرية للمستخدم في قانون العمل بنما  -

  يخضع للقانون والتنظيم في الوظيفة العمومية 
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 وتتمثل فيما سيأتي :  به :شأوجه ال
كل من قانون العمل والقانون الأساسي للوظيفة العمومية للحق في التقاعد والحق  ضمان -

 في الاستقالة 
خضوع كل من العامل والموظف على حد سواء لقانون الضمان الاجتماعي في حال إنهاء  -

 الخدمة بسبب  التقاعد أو الوفاة 
ث الحقوق الرئيسية ونستشف مما سبق أن قانون العمل والوظيفة العامة يتقاربان من حي

للموظف والعامل كالاستقالة ، التقاعد ، والوفاة ، إلا أنها تختلف في حالات تتعلق بتنظيم 
باختلاف  العامل والمستخدم وبين الموظف والإدارة  الحياة العملية والعلاقة الوظيفية بين

 .طبيعة المؤسسة والهيئة التي ينتمي إليها كل من العامل والموظف 
في النهاية نجد ان كل من الموظف والعامل يتمتعان بالحماية القانونية من المشرع الذي 
عطاءهما القدر المناسب من الحماية لحقوقهما وحرياتهما  حاول تذليل العقبات أمامهما وا 
سواء فيما يتعلق بشخصهما او فيما يتعلق بضمان حقوق ذوي حقوقهما من بعدهما سواء 

العجز ، كما حاول المشرع حماية حقوق المستخدم والحفاظ على  أوفي حالتي الوفاة 
 .استمرارية مؤسسته بالشكل المناسب وكذا حماية المرفق العام وضمان السير الحسن له 

 
 / -ب
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا : المصادر 

  القوانين والأوامر -1
 1022-91-16الصادرة في  11متضمن قانون العقوبات ج ر عدد  22/122 الأمر -
المؤرخ  22-19لأمر رقم للمعـدل والمـتمم ا 699201061المؤرخ في   91-92الأمر رقم  -

،  6912/  92/  91المؤرخ فـي  92-92، الموافق بالقانون رقم  12/16/1019في 

 الجزائريالمتضمن قانون الجنسية   43 الجريدة الرسمية رقم
 سنة ديسمبر 11 الموافق 1112عـام  الثانيمـؤرخ في أوّل ربـيع  12-12رقم قانون  -

 6 الموافق 1191 رمضان عام  61 المؤرخ في 16 -21رقم  يعدل ويتمم القانون 2016
 12، الجريدة الرسمية العدد  بالتقاعدو المتعلق  1021يوليو سنة 

 6992يوليو سنة  12الموافق  1161جمادى الثانية عام  10مؤرخ في  91-92أمر رقم  -

 12يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد 
 1009أبريل سنة  61الموافق لـ  1119رمضان عام  62مؤرخ في  11-09قانون رقم  -

 1119الصادرة بتاريخ أول شوال  11الجريدة الرسمية ، العدد  يتعلق بعلاقات العمل ،
 
 المراسيم  -2

 

 11متعلق بالتقاعد المسبق ج ر عدد  1001جويلية 62مؤرخ في  01/19المرسوم  -

 1001جويلية  91الصادرة بتاريخ 

المتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات و اإلدارات  02/111المرسوم  -

 1002أكتوبر  92الصادرة بتاريخ  11العمومية ج ر عدد 

 
 ثانيا : المراجع 

 

 ب ــــكتـــال -1
 

 6991كمال رحماوي ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، دار هومة ، الجزائر -
الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و  سعيد مقدم ، -

 6919أخلاقيات المهنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
محمد الصغير بعلي ، تشريع العمل في الجزائر ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  -

6911 
الجزائرية وبعض التجارب  هاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات -

 6919الجزائر  –الأجنبية ، دار هومة 
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ياسين بن صاري ، التسريح التاديبي في تشريع العمل الجزائري ،دار هومة للنشر  -

 6992والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة الثانية 
 

 رسائل ومذكرات التخرج  -2
 

شهادة دكتوراه في  أطروحة لنيل،  تسريح الموظّف العمومي وضماناته،  زياد عـــادل -

 2016،  تيــــزي وزو ،جـــامعة مولود معمري ،  القانون العلـــوم تخصص
 

مذكرة من آمال بن رجال ، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري ،  -
، كلية الحقوق  اجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع عقود و مسؤولية

 6992-6991بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،
جامعـة وهـران السانيـة ، أطروحة ماجستير ،  عقد العمل المحدد المدة،  خيرة عبد المولى -

، 2008/2009 
 

مذكرة ، تسريح العمال لأسباب اقتصادية في ظل القانون الجزائري،  فريدة مسعودان -

 6992-6992، العليا للقضاءالتخرج لنيل إجازة المدرسة 
 

حق العامل في إنهاء علاقة العمل عن طريق الاستقالة في التشريع ،  بشير بن يبقى -
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي لحقــــوق ،  الجزائري

 6912-6911،  جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم،  الإنسان
حماية حقوق الموظف العام وضمانها في ظل التشريع بوشملة ، صبرينة بوراس ويسمينة  -

ي محند أولحاج لجامعة أك،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون العام،  الجزائري

 6912/6912السنة الجامعية:،  البويرة –
، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر ،  تعليق و إنهاء عالقة العمل الفرديةصفية دهيمش ،  -

 6911-6912 السنة الجامعية،  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
مذكرة مكملة من ،  نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية ، محمد ريقط -

 –جامعة محمد خيضر ،  تخصص قانون إداري -متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق 

   6912-6911،  بسكرة
،  الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائريودي ، نادية بلقاسم و فاطمة مسع -

  6912،  البويرة –جامعة أكلي محند اولحاج ،  مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون
علي عبد القادر ، إنهاء العلاقة الوظيفية في ظل قانون الوظيف العمومي الجزائري ،  -

في العلوم القانونية والإدارية ، جامعة أحمد مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماستر المهني 

 6912-6912وداية ، أدرار ، 
مذكرة ،  عقد العمل في التشريع الجزائري،  عبد الكريم وانــــزو  قـــــدور خلـيـــــل -

، الجامعة الإفريقية أحمد دراية بأدرار،  تخرج مقدمة لنيل شهادة ماستر مهني في الحقوق

 6912-6911 السنة الجامعية
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المعدل  11-09علاقة العمل في ظل قانون  انتهاءبن عيسى ،  أسماءهاجر محمد حسان و  -

و المتمم ، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الضمان الاجتماعي، جامعة الجيلالي 

 6912-6911بونعامة خميس مليانة ، 
 

 المقالات -3
 الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري بن عزوز بن صابر ، -

 6911، العدد الرابع ، جوان  مجلة قانون العمل و التشغيل ،
التشريع الوظيفي  يدراسة ف - للاستقالةلنظام القانوني مهدي بخدة ، مقال بعنوان ا . -

 6910 -96، العدد  11د لمجل، انسانيةلإوا الاجتماعيةية للدراسات يمكادالأ،   -الجزائري
الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في و توفيق نعيمي  ،  بلعرابي عبد الكريم -

المركز الجامعي نور البشير البيض ،  مجلة  دفاتر السياسة والقانون، القانون الجزائري 

 6911جانفي  12( ، العدد )الجزائر
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